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 مةالمقد
 

  
و ارتفاع معدلاتها  ورتهاخطرا لظات،و نفي المجتمع ظهرت يمن أقدم الجرائم الت يان جریمة السرقة ه       

عقوبات قاسیة على لک بفرض ذللحد منها و   سن قوانين خاصةجهودهم ل ومنذ القدمل المشرعون ذفقد ب
نها لها لأخرى أتشریعات  بهااهتمت ذي بحث وبالتفصيل عن جریمة السرقة وكما ال  كقانون حمورابي مرتکبها

 .فرد و المجتمع وفي بعض التشریعات تصل العقوبة للحد الاقصى وهي الاعدامال على يرثير خطأت
 

 :سبب اختياره و همية الموضوعأ اولا /
لم تستقر فيها الظروف الاقتصادية ولكثرة الدعاوي  يالسرقة في المجتمعات الت جریمة بالنظر لانتشار     

الجرائم المرتكبة من قبل الموظف كانت جعلت الخلط بينهما خصوصا  من  نوع المتعلقة بالسرقة والاختلاس و
   ا جریمتين مستقلتينمينهما و جعلهبالاختلاس ولم يفرق بينهما في حين فرق القانون ب أیفها القانوني خطيتك

الحرمة لها  يه الجرائم على الاموال العامة التذبا ما تقع هالوغ ن هدفي هو تصحیح هذا الخطأ الشائعالذلك ف
 .فظالخاصة وارتکبت من قبل فئة خاصة وهم یتمتعون بصفة المو 

 
 
 البحث: ثانيا/اشکالية 

( لسنة 111المعدل رقم ) يالعقوبات العراقنون من قا( اثامن -444معان النظر الى المادة )عند ا     
اذا )) أنهشارت الى نوع من السرقة بالنظر الى مرتكبها وهو الموظف حيث تنص على أنها أنجد ب ( 1969)

نه أمن شخص انتحل صفة عامة او ادعى  وأدية عمله أثناء تأارتكبت من موظف او مكلف بخدمة عامة 
 امللدولة  لم یبين ما اذا كان ملكیة المال المنقول موضوع الجریمة تعود نهاأنجد ب ((قائم او مكلف بخدمة عامة
يعمل فيها او  ين یرتكب الجریمة في اطار الدائرة التأيجب  يالى ان الموظف الجان للشخص العادي ولم تشر

اربها الركن المادي للجریمة وتمييزها عما يق تحدیدو  اي مكان بشكل عام ؟ وهذا الوضوح شرط جوهري لبیان
 .من الجرائم

 
 
 
 
      

 البحث : منهجية  ثالثا/
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اء وردت بعض القرارات التمييزیة الصادرة من القضأتبعت في بحثي المنهجين التحليلي والتطبیقي و ا     
 .السلیمانیة ف منطقةستئناا  ةکمعراقي والقرارات الصادرة من محال
 
 
 

 :خطة البحث  رابعا/
ول نتكلم عن في المبحث الأ ،)السرقة المرتكبة من قبل الموظف ( في مبحثيننتناول موضوع بحثنا      

في المطلب  و ول لتعریف السرقة لغة واصطلاحا،خصص المطلب الأنمفهوم السرقة ومن خلال مطلبين،  
 و خدمة عامةبمفهوم الموظف والمكلف  نتطرق فیه الى يركان السرقة، وبالنسبة للمبحث الثانأ نبين يالثان

نخصص المطلب الاول الى مطلبين ونقسمه  وجریمة الاختلاسالتمييز بين السرقة المرتكبة من قبل الموظف 
التمييز بين السرقة المرتكبة نتطرق الى  المطلب الثاني في، اما مفهوم الموظف والمكلف بخدمة عامة لبیان

ل الله أخيرا نسأوالمقترحات في خاتمة البحث و هم الاستنتاجات أب ينأتثم  من قبل الموظف وجریمة الاختلاس
                                                                    .انيب ،علیه توكلت والیهبالله لاا  يفي عرض الموضوع وما توفیق تن نكون قد نجحأتعالى 

 
 حثالبا                                                                                          

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ولالمبحث ال 
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 مفهوم السرقة
في هذا  هافي اللغة والاصطلاح ثم نتطرق الى أركان تعریفهامفهوم السرقة سوف نتكلم عن   لبیان         
کر ذن يالثان في المطلب والسرقة  فیتعر  المطلب الاول الى يرق فطنت ثيح ،خلال مطلبين من المبحث
 ارکانها.

 ول المطلب ال 
 تعريف السرقة

 فيیلزمنا تقسیم المطلب الى فرعين، نتحدث  هذا سوف نتکلم عن تعریف السرقة ومن ثم نبين ارکانها، و  
 نشير الى ارکانها. يالثان فيالفرع الاول عن تعریف السرقة لغة و شرعا و قانونا ،و 

 
 ولال  الفرع

 السرقة لغة وشرعا
  
یة اخذه منه خف:  ءيوسرقة الش ءيوسرقانا منه الش سرقا وسرقا وسرقة ،جاءت من ســرق لغة السرقة        

 .سارقون  سراق و سرقة و المسروق، السارق جمعه : ءي: الشالسرقة ،وبحيلة
  .یافویقال : سرق السمع او النظر اي التسمع والنظر مستخ 
1)ویقال : استرق السمع اذا سمع مختفیا   ).  

خذ في الشریعة الاسلامیة يقابل الاختلاس في القانون الجنائي خذ مال الغير )خفیة( فالأأ : السرقة شرعا      
2)صغرى خذ المال خفیة وتسمى السرقة الأي ن السرقة عند فقهاء الشریعة هأك لذ نها أوعرفت السرقة شرعا ب .(
3)خذ المال على وجه الخفیةأ 4)، حيث قال تعالى) والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما(( ).  
 
 

 الثاني الفرع

                                                      
(1  331ص  1960المطبعة الكاثولیكیة، بيروت،  19الطبعة الادب و العلوم و  اللغة لویس معلوف الیسوعي، المنجد في (
(2    بيروت  منشورات المكتبة العصریة، عبدالخالق النواوي، التشریع الجنائي في الشریعة الاسلامیة والقانون الوضعي، د. (

 196، ص  1985
(3  263ص، سنة الطبع بغداد دون ذكر المكتبة القانونیة، ماهرعبد شویش الدرة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، د. (
(4  . 38/الاية ، مائدةسورة ال (
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 تعريف السرقة قانونا
 

لتملک ا نیةب هاوالانتفاع ب هاو موافقته بقصد حرمانه منأنه ذممتلکات شخص اخر دون ا ذأخ يالسرقة ه     
والنهب و  تدل على الجرائم ضد الممتلکات الخاصة مثل الاختلاس يحد المصطلحات التأوتعتبر السرقه 

فقت  وقد اتو السارق أعملیة السرقة باللص  ذيقوم بتنفي يذالسطو و الاحتیال و الاستيلاء ویسمى الشخص ال
 ( من439عرفت المادة ) ،حيثمضمونها يمتشابهة فیف عدیدة تعار و أوردت  تعریف السرقة  يالتشریعات  ف

 إختلاس مال منقول مملوك لغير))المعدل السرقة بأنها (1969)( لسنة 111رقم)قانون العقوبات العراقي 
  .((الجاني عمدا

اخذ )) بأنها ( المعدل1936( لسنة ) 16رقم) ( من قانون العقوبات الفلسطينىي 621المادة ) هاعرفتو       
( 193٧( لسنة ) 58رقم) العقوبات المصري  ( من قانون 311المادة ) هاعرفت، وقد ((مال الغير دون رضاه

  .((من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق  کل)) بأنهاالمعدل 
كل من ))( بأنها 1992لسنة)   (683رقم)  ( من قانون العقوبات الفرنسي3٧9المادة ) هاعرفتوقد      

1)((شيئا غير مملوك له فهو سارق اختلس  ( 16رقم )  يالکویت قانون العقوبات( من 21٧عرفتها المادة) وقد ،(
 ( بأنها)) من اختلس مالا منقولا مملوکا لغيرە بنیة امتلاکه يعد سارقا((.1960لسنة ) 

)) بأنها تعریفهاجاءت (1965( لسنة ) 156-66) رقم  ي الجزائر  ( من قانون العقوبات350المادة)  يوف     
 شيئا لايمتلکه بقصد الاستيلاء علیه يعد سارقا((. ذکل من أخ

 
السرقة ف بنیة تملکه،السرقة من قبل شراح القانون بأنها اعتداء على ملکیة منقول و حیازته  تقد عرفو       
وک هو المنقول الممل يفموضوعها تنصب على الفعل الجرم، اعتداء على الملکیة والحیازة معا يرهم هظن يف

 .(2)للغير
 
      
 
 

 المطلب الثاني

                                                      

  161 ، ص1941 الموسوعة الجنائیة، الجزء الرابع، دار المؤلفات القانونیة، بيروت، لسنة جندي عبدالملك، (1)
 جرائم الاعتداءعلى الاشخاص و قسم الخاص يالجدید،المجلد الثان ي، شرح قانون العقوبات العراقيد. عباس الحسن( 2)

بع القيت على طلاب الکلیة العسکریة و کلیة ضباط الاحتیاط و الشرطة، بدون سنة الط يالاموال، مجموعة المحاضرات الت
  1٧٧والمطبعة ،ص
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 ركان السرقةأ  
  ( من قانون العقوبات یتضح لنا الركن المادي والركن المعنوي 439من التعریف الذي أوردته المادة )        

نتکلم  يالثان في الفرع،و  الركن الماديالفرع الاول عن  يالمطلب الى فرعين، نتحدث فا هذعلیه سوف نقسم 
 .ي عن الرکن المعنو 

 الاول الفرع
 الركن المادي

 ولا سوف نتطرق الى فعل الاختلاس ا هذامحل الاختلاس و لفعل الاختلاس و  وتتكون الركن المادي من       
 .ومن ثم نتحدث عن محل الاختلاس

 
 الاختلاسفعل  : اولا

ون العقوبات، بل نقصد فعل ( من قان321 -315نقصد هنا جریمة الاختلاس الواردة في المواد ) لا     
عرف الشراح  ، وقدلأن في كلتا الجریمتين یتوفر فعل الاختلاس كركن ماديبمعناه الواسع الاختلاس 

لمجنى احیازة الجاني بغير علم  ىوالحائز الشرعي له الامن حیازة المجنى علیه  ءنقل الشي :الاختلاس بانه 
   .هعلیه او على غير رضا

1)مالكه او حائزه ابغير رض ءيالاستيلاء على حیازة ش:نه أوعرفه الفقهاء ب     ).     
المعنوي في  المادي و ابعنصریه ءينه )الاستيلاء على حیازة الشأعرف العلامة كارسون الاختلاس بقدو      

2)كه او حائزه السابق (الالوقت نفسه على غير رضا م ).     
 ان للاختلاس عنصرین:لنا التعاریف یتضح  هومن هذ     

  
 :العنصر المادي  -1

 ى)المال( من حیازة صاحبه او حائزه ال ءيمادية ینقل بها الش اتام الجاني بحركیق فيیتحقق الاختلاس       
و أو حائزه أصاحبه  حیازة و بنزعه منأ ءيقل الشنو بأو الخطف أالسلب کوسيلة  ةيأبحیازة الجاني الشخصیة 

قد حصل  ءيي الاستيلاء على الشأن يكون نقل الحیازة أوكل مايشترط في هذا العنصر ، خرى أ طریقةية أب
 ءيية وسيلة تقوم بنقل الشأ ءين يكون ذلك باستخدام یديه،بل يكفي ان یهأيشترط  لاكن ل بفعل الجاني، و

 .الى الجاني
 

                                                      
(1  260ماهر عبد  شویش الدرة، المصدر السابق، ص  د.(
(2  14٧واثبة داوود السعدي، قانون العقوبات، القسم الخاص، المكتبة القانونیة، بغداد، دون ذكر سنة الطبع،ص  د.(
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او بنشله من صاحبه ولكن  ءبسرقة شي هولد صغير على قیام بتحریض يقیام الجان ذلك على مثال     
 في مكانه ءيالى حیازته، فاذا قام الجاني باعدام الش ءيتي الجاني فعله ویترتب علیه نقل الشأيشترط ان ي

1)لايعتبر الفعل سرقة وانما يعتبر اتلافا موال المشتكي من داره ورماها مباشرة لایذاء أمثال ذلك )اذا اخذ المتهم  (
قانون من ( 4٧٧( من المادة )1الفقرة ) یهن يقصد السرقة فیكون فعله اتلافا منطبقا علأالمشتكي دون 

2)عقوباتال ).  
   

 مو قد يقو أ، رعن حیازته لشخص اخ یتخلى ربمافي حیازته و  ءين يحتفظ الجاني بالشألا يشترط  کما      
 .سالاختلا الفعل الذي یتحقق بهبكولا وتناوله الجاني، فهنا يقوم أو مألوكان مشروبا  باستهلاكه في الحال كما

 
رتب من المجنى علیه بدون رضاه ویتء يوعلى هذا يكون الاختلاس متحققا اذا قام الجاني بانتزاع الش     

 ك نتیجتان :لعلى ذ
شيئا ویمتنع اذا كان المال في حیازة الجاني ابتداء فالشخص الذي يحوز فعل الاختلاس لايمكن ان یتوافر –أ 

  وقصد  الشيء اعادةعن  لى ان يحتفظ به لنفسه اي امتنع عن رده الى  مالكه او حائزه وانصرفت ارادته ا
فالشخص الذي يحوز شيئا بمقتضى عقد من  ختلاس،الانه لم يقع منه فلا يعد سارقا لأ ذلك ضمه الى ملكهب

ن الواقعة أو حائزه فأمالكه  ىاعادته ال عن وامتنع بهمانة كالوديعة او الوكالة او الاعارة ثم تصرف عقود الأ
3)مانة ولیست سرقةالأر عند ذلك خیانة تعتب ).   

لدى الجاني يحوزه حیازة مادية ویكون  ابتداء موجود المسروق  المالفان حالة  هناك أن کرذجدیر بالو       
، وهو مایتحقق حيث يجعل المالك المال بين یدي الجاني دون ان ینقل يالشرع زبارادة المالك او الحائ التسلیم

بغير ان تكون له علیه حیازة مادية او  تهمن معاین فقط تمكين الجاني ذلكب الیه حیازة من اي نوع، وانما قصد
، ویقال عن الجاني عنهمعنویة، فالمال وان كان وجد بيده الا انه لا يملك علیه اي حق یباشره باسمه او نیابة 

الى شخص راغب في الشراء  ةمثال ذلك ان يسلم البائع سلعفي هذه الحالة ان یده على المال ید عارضة، 
لم على المال ید عارضة، ولیس ستتكون ید الم و  ؟ ام لا هایرید ينوعیة التنت من ما اذا كا لیعاینها ویقرر

 .تمكين اليد العارضة ان يحول دون وقوع جریمة السرقة هنأمن ش
      

 

                                                      
(1  260ماهر شویش الدرة، المصدر السابق، ص  د. (
(2   1982والقرارات لمحكمة تمييز العراق، مطبعة اوفيت سرمد، بغداد  يءهم المبادفؤاد ذكي عبدالكریم، مجموعة لأ (

 العدد الرابع السنةالسادسة مجلة احكام العدلیة  25/11/19٧5، تاریخ القرار 19٧5جنايات//٧88 ، رقم القرار212ص 
(3  261ماهر عبدشویش الدرة، المصدر السابق، ص  د. (
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وفي هذا السیاق فان تسلیم المال من المالك او الحائز الى الجاني تسلیما مقيدا بشرط واجب التنفيذ في      
ینفي الاختلاس متى ثبت ان قصد الطرفين من الشرط هو ان يكون تنفيذه حال وقت التسلیم وتحت الحال،لا 

اشراف صاحب المال ومراقبته، لیكون في استمرار المتابعة ما یدل بذاته على انه لم ینزل عن سیطرته وهیمنته 
یدا  الا د المتسلم على المالماديا على المال، فتبقى له حیازته بعناصرها القانونیة، وبالتالي لا تكون ی

1)عارضة ).  
 

في حیازة الجاني  ءيتتمثل في ان التسلیم يمنع من قیام ركن الاختلاس اي عندما يكون الش حالة كهنا –ب 
، ویستوي ان يكون ولكن التسلیم الیه ممن يملك تسلیمه إياه )المالك او الحائز ( فالتسلیم هنا ینفي الاختلاس

كان مشوبا بغش، ففي جمیعها لایتحقق  او أاي تسلیما صحیحا او كان قد وقع بناء على خط اختیاریاالتسلیم 
  او حائزه فاذا صدر عن غيرهما فلا عبرة به ءيالاختلاس ولكن يشترط ان يكون التسلیم قد وقع من مالك الش

طلب شخص من  اوعلى ذلك إذ المسلم، ءيان يكون التسلیم من الشخص الذي له صفة على الشاي يشترط 
الخادم في مطعم ان یناوله معطفا معلقا واهما إياه انه صاحبه ناوله الخادم المعطف بحسن النیة، فان ذلك 

استعملها الجاني في اخذ المعطف بدلا من  وسيلةالحالة ما هو الا  ن الخادم في هذهشخص يعتبر سارقا لأال
2)نقل حیازته في ذلك المعطفة صفة على يأخذه بيده مباشرة، ولم تكن للخادم أان ي ).   

      
فقام هذا الشخص بتسلیمه الى غير صاحبه  شخص على سبيل الامانة ىقد سلم ال اما اذا كان المعطف     
 ز،كما انه يشترط فلا يعتبر الشخص الذي تسلمه سارقا لانه تسلم المعطف ممن له صفة علیه وهو الحائ أخط
لذلك لايعتبر تسلیم المجنون او المعتوه او فاقد  ،رواختیاللاختلاس ان يحصل على ادراك  التسلیم النافي في

الادراك والاختیار بسبب السكر او التخدیر او صغير غير المميز او تسلیم المكره تسلیما نافیا للاختلاس اي 
ینفي ركن الاختلاس في جریمة ان التسلیم في هذه الاحوال لايعتد به وبذلك لاینفي الاختلاس، والتسلیم الذي 

3)نهائیة او ان تكون ناقصة اي على سبيل الامانةالذي ینقل الحیازة اما ان تكون كاملة اي  السرقة هو ).  
 
 
 

                                                      
(1  283،ص1996المكتبة القانونیة،بغداد، ، شرح قانون العقوبات، القسم الخاصفخري عبدالرزاق صلبي الحدیثي، د. (
(2  443، ص 19٧5،  ٧ الطبعةمحمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مطبعة جامعة القاهرة،  د. (
(3  262ماهر عبد شویش الدرة، المصدر السابق،ص  د. (
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 : العنصر المعنوي -2

المتقدم خروج المال من حیازة المالك او الحائز وصيرورته في حیازة  يكفي لتحقيق الاختلاس بالمعنى لا     
، وهو ماعبر عنه المشرع يأو الحائز الشرع ، بل لابد ان يكون نقل الحیازة قد تم بدون رضا المالكفقط الجاني

1)كعن المال العراقي بكلمة عمدا، اي رغما المعنوي يحدد الشرط المتطلب لیعد هذا المساس  لعنصراوبذلك ف(
  يشكل إعتداءلانه إذا كان إخراج المال من حیازة المجنى علیه برضائه فالفعل ء على حیازة الغير وذلك لأاعتدا 

ذلك ان موافقة المالك او  معنىو  .ن الرضا ینفي الاختلاسعلى الحیازة وبالتالي لاتحقق جریمة السرقة لأ
م تنتزع  منه قسرا الحائز على التخلي او التنازل عن حیازة المال، يعني ان حیازة المال قد انتقلت عن ارادة، ول

وتعد هذه الحالة صورة من صور مباشرة السلطات التي تنطوي عليها الحیازة وهي من قبيل التصرف بالمال 
  .بواسطة الغير

  
 قل الحیازة عنصرا جوهریا في مادياتنالمالك )المجنى علیه ( ب د عدم رضاساس يعالا اهذ على        

أن يكون رضاء صحیحا وحقیقیا من واضع اليد للاختلاس  النافي ضاءر لذلك يشترط في ال ،جریمة السرقة
لاینفي  فهذا بقصد التخلي عن الحیازة الحقیقیة للمال، اما مجرد العلم بنقل الحیازة دون رضاء المالك او الحائز

   جل ان ینتفي الاختلاس كما یتعين ان يصدر الرضا بوقت سابق اومعاصر لتبدیل الحیازة لأ ،الاختلاس
ن لو كاو علما أن أثر الرضا یترتب في نفي الاختلاس إذا كان الرضا لاحقا لذلك فانه لاینفي الاختلاس، وعلیه

علم  ، وذلك أن ماديات الجریمة تنتج اثرها بمجرد تحققها دون أن یتوقف ذلك علىبالرضاءالجاني غير عالم 
ائز ولكن تبين أن الح ك ضد ارادة الحائز،بها، كما في حالة أن يستولي شخص على مال معتقدا أنه يفعل ذل

 ل عن السرقة لانتفاء الاختلاس بسبب رضاأفي الحقیقة كان راضیا عن فعل الجاني، فالجاني هنا لا يس
في هذه الجاني رضاء الحائز حينما إقترف فعله، ولكن في حقیقة أنه لم يكن راضیا، ف عتقدا  ، أما اذازالحائ

  .سرقة لانتفاء القصد الجرميل الجاني عن الأالحالة لايس
 

لخص من ذلك نتیجة مفادها أن مجرد العلم لايقوم مقام الرضاء الصحیح، كما لو تغافل المجنى علیه ی     
 نه موافق على انتقال حیازة المال بقصد ايقاع الجاني وضبطه متلبسا بالسرقة أ)المالك او الحائز ( وتظاهر ب

2)ئهوقع بناء على علم المجنى علیه ولیس بناء على رضان ذلك لايعد رضاء حقیقا، هنا اف ).  
 

                                                      
(1  283فخري عبدالرزاق صلبي الحدیثي، المصدر السابق، ص  د. (
(2  532، ص1996جمال ابراهیم الحيدري، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات، مكتبة السنهوري،بغداد  د. (
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 ینفي الاختلاس یتحقق في حالتين : ما تقدم أن التسلیم الذيمنخلص      
 
يكون ناقلا للحیازة التامة، وسواء بعد ذلك ان يكون القائم بالتسلیم هو المالك او مجرد حائز للمال حیازة  أن -أ

 فهل يعتبر المتسلم سارقا ام لا؟  نتیجة غلط وقع فیه من سلم المال تسلیمال حصلا ذافالسؤال یبرز هنا  ناقصة،
 اخر محل التسلیم، كما لو سلم المدین مبلغ الدین الى شخص ءيوقد یتعلق الغلط بالشخص المتسلم او بالش

مثلة لا يكون هذه الأ في الدائن مبلغا یزید عن مبلغ الدین، ىالدائن، معتقدا انه الدائن،او سلم المدین الغير 
ا للاختلاس، متى كان المتسلم يعرف مالك المال او لم یتخذ ما ینبغي من الاجراءات الموصلة یالتسلیم ناف

1)لمعرفته نه )يعتبر الاستيلاء بغير حق على مال يعرف المتهم أوتطبیقا لذلك قضت محكمة التمييز ب (
2)(العقوبات( من قانون 450سرقة وفقا للمادة )صاحبه، جریمة  المتقدمتين  نصورتيالوتعليل ذلك ان الغلط في (

 .سلم في نقل الحیازةتية حال غلط مادي ینتفي معه قصد المأینفي الرضا، فهو على 
 
  بان یتلقى المتسلم الجانب المادي للحیازة ، دون الجانب المعنوي  يكون التسلیم ناقلا للحیازة الناقصة، أن -ب

غير من يحوز المال حیازة ناقصة نيته من الحیازة وظهر على المال بمظهر المالك فرفض وفي هذه الحالة اذا 
ان یرده الى صاحب الحق فیه، او تصرف فیه على نحو ما فانه لايكون سارقا لهذا المال، ومرد ذلك ان 

ني، وكون الشخص الاختلاس یتمثل في نقل الحیازة، الامر الذي لا يمكن تحققه والحیازة قائمة لديه بوجه قانو 
3)سواء كان هو المالك للمال او مجرد حائز سلم،تله على المال حیازة ناقصة مرجعه نیة الم ).   

    
ونقله من حیازة المجنى علیه الى حیازة الجاني، فان حیازة  ءيخذ الشأولما كان الاختلاس لایتم إلا ب       

المسروق لا تعتبر في ذاتها دليلا على السرقة بل يجب لعقاب الحائز السارق ان يقوم الدليل الكافي  ءيالش
مجرد  اعتباراي نقله من حیازة صاحبه الى حیازته الشخصیة و انما يمكن  ءيعلى انه الذي اختلس ذلك الش

4)المسروق دليلا على الاخفاء بشرط ان یثبت علم الحائز بالسرقة ءيحیازة الش ).  
 
 

                                                      
(1  285فخري عبدالرزاق صلبي الحدیثي، المصدر السابق،ص  د. (
(2  368النشرة القضائیة، العدد الثالث،السنة الرابعة، ص  يمنشور ف،26/٧/19٧3في  3٧48قرار رقم  (
(3  285فخري عبدالرزاق صلبي الحدیثي، المصدر السابق، ص  د. (
(4  168المصدر السابق،ص  ،الموسوعة الجنائیة جندي عبدالملك، (
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 حل الاختلاس:م ثانيا
المشرع العراقي هذا الشرط صراحة  ضعيجب ان يکون محل الاختلاس مالا منقولا مملوکا للغير و قد و       

لغير الجاني مملوک  منقولإختلاس مال بأنها))والتي عرفت السرقة  لعقوباتا ( من قانون 439في المادة )
هو الذي  حائز المنقولفملكیة المنقولات دون العقار والعلة من ذلك أن السرقة هي اعتداء على  (( عمدا

 . تتعرض حیازته وملكيته للسرقة
المال  منه(62/2المادة ) ي( المعدل ف1951( لسنة )40العراقى رقم ) يقد عرف القانون المدنو         

يمكن نقله وتحویله دون تلف فیشمل النقود و العروض  ءيالمنقول كل ش))انه نصت على ثيالمنقول ح
  .(( شیاء المنقولةمن الأ  كلذ والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير

  
 نطبیعة مادية اي له كیان ملموس قابل للحیازة، إذ اویتطلب محل الاختلاس ان يكون المال المنقول ذ     

 فالاشیاء المادية التي يمكن انتقالها من ید الى اخر تكون محلا للسرقة سواء كانت من الاجسام الصلبة 
 لافكار ا،علیه لا یتحقق السرقة بالنسبة للاراء و كهرباء او هاز او الة او السائلة كالماء اوالغازیة كالبخاركج
لحن اغنیة يعود لغيره،او اقتبس طریقة فنیة في لنفسه، او نسب لنفسه  نسبهااقتبس شخص اراء غيره و  لو كما

، ولكن إختلاس المخطوط او الكتاب الذي سجل فیه المؤلف افكاره او القرص الذي رسم لوحة تعود للغير
1)مادية تصلح موضعا للسرقةالن هذه الاشیاءلحانه يعد سرقة، لأأسجل فیه الموسیقار  ).  

  
بائیة النباتات والمغروسات والثمار و القوى الکهر  لمشرع العراقيا رو على هذا الاساس فقد اعتب         

 ))قانون العقوبات من( 439في المادة )  يهالا منقولا حيث نصت علاوغيرها من القوى المحرزة الاخرى م
نها عرض او مغروس فيها بمجرد فصله يعتبر مالا منقولا لتطبيق احكام السرقة النبات وكل ما هو متصل بالأ

من  فهذه القوى اصبح ،((ئیة وكل طاقة او قوة محرزة اخرى والثمار بمجرد قطفها والقوى الكهربائیة والما
ن تكون محلا صالحة لأالمتیسر تجمیعها وتوجيهها لاستخدامها في الاغراض الاقتصادية مما يجعلها 

 .للاختلاس
 
ستهلاك الماء بعد رفع المقیاس دون علم ا)  بأن قرار لها في العراق ة تمييزمقضت محك الصدد هذاب و    

2)البلدية يعد سرقة ( ).  

                                                      
(1  501جمال ابراهیم الحيدري،المصدر السابق، ص  د. (
(2  421النشرة القضائیة، العددالثاني، السنة الرابعة،ص  فيمنشور (21/5/19٧3( في )3084قرار رقم ) (
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منقول مهما كانت قیمته حتى ولو لم تكن  ءيالمسروق فیعد سرقة أختلاس اي ش ءيولاعبرة بقیمة الش      
لة خاصة، وعلى هذا يصح اعتبار اعلیه او السارق كتذكار او رس قیمة ادبیة لا يقدره سوى المجنى له سوى 

ذي قیمة مالیة ولا  ءيالبرقیة سرقة معاقبا عليها ولو لم تكن محتویة على ش واختلاس الخطابات والرسائل
1)تتضمن تعهدا ولا مخالصة ). 

یتملكه، كمن ان  ، دون رضائه وبغيرري يعود لاخماد ءيوقد يحصل في الواقع ان ینتفع شخص من ش      
الواقع  امنقول وفي هذ ءيالسرقة تفترض اختلاس ش ؟سارقا للمنفعةيقیم في فندق،هل يعد  یركب سیارة اجرة او

مادي يملكه الغير، وان اختلاس المنفعة لا  ءيلم يختلس الراكب او مقیم في الفندق شيئا منقولا، انما انتفع بش
لا وهي لاتصلح ان المنفعة حالة مجردة من الكیان المادي، أعتبار ا  يعاقب علیه المشرع بوصف السرقة، بل

2)لحق شخصي صفا جنائیا خاصا بحيث تنزل العقوبة و وقد بين المشرع العراقي حكم هذه المسالة فقرر لها  ،(
نه يستحيل علیه دفع الاجرة او انه یهرب دون الوفاء بذلك أر سیارة او يقیم في فندق مع علمه بجبمن يستا

مدة لاتزید على ثلاثة أشهر او بالغرامة على أنه)) يعاقب بالحبس ( قانون العقوبات 449المادة )حيث تنص 
أو نحوه أو  في فندقأو أقام  ذلكلمحل معد  يلاتزید على ثلاثين دینارا من تناول طعاما أو شرابا ف يالت

 ((. بذلكاستأجر سیارة معدة للايجار مع علمه انه يستحيل علیه دفع الثمن أو الأجرة أو فر دون الوفاء 
 

     :هي  موال التي تصلح ان تكون موضوعا للسرقةالمذكور انفا لمحل الاختلاس، فان الاوعلى وفق التحدید     
و  جة هي كل مال يمكن نقله من مكان إلى  اخر دون تلف، كالسیارة و الثلاالاموال المنقولة بطبیعتها :-1

 0الخ  000و اجهزة هاتف  المبردة
او  العقار بالتخصیص :هو منقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوكا له رصدا على خدمة هذا العقار – 2

لات الزراعیة والعدد المخصصة لخدمة الارض والالات والادوات المخصصة للخدمة المصنع استغلاله، كالا
3)لوالعام ). 

منه، كالنوافذ والابواب و الاحجار العقار بالاتصال :هو منقول المثبت في العقار بحيث اصبح جزءا -3 
المنتزعة من الارض، والاشجار والمحاصيل الزراعیة، فهذه الاشیاء تعد بحكم المنقول لاغراض السرقة متى 

4)رفصلت عن عقا ). 
 

                                                      
(1  201جندي عبدالملك، المصدر السابق، ص  (
(2  29٧فخري عبدالرزاق صلبي الحدیثي،المصدر السابق ،ص  د. (
(3  ( 1951(، لسنة )40قانون المدني العراقي رقم )( من 62المادة)ر ظین (
(4  503جمال ابراهیم الحيدري، المصدر السابق، ص  د. (
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لا منقولا إلا بعد قطفها وإذا ضبطت انه )لا تعتبر الثمار مأب العراق وتطبیقا لذلك قضت محكمة تمييز     
المتهم في محل وجودها او انه تركها وهرب للخلاص من القبض فتعتبر الجریمة شروعا بالسرقة ولا بحوزة 

1)قة تامة إلا إذا خرج المتهم بالثمار من البستان المسروق منه وصار مطمئنا الى حیازته (تكون السر  ). 
 

 من دار الغير وكذلك يمكن انوبناء على ذلك يعد سارقا من يقتلع شجرة من الارض، ومن ینتزع بابا        
2)رأحدى النوافذ من دار الغيتم ضبط شخص وهویحاول نزع  ء كما لوشیاتتصور الشروع في سرقة هذه الا )    

 يعد في حكم السرقة إختلاس المنقول المحجوز علیه قضائیا او اداریا او من جهة مختصة اخرى وكذلك 
كان الاختلاس قد وقع من مالك المال، وكذلك إختلاس مال ي وجه ولو أوالمال الموضوع تحت ید القضاء ب

  . منقول مثقل بحق او بتامين عيني او بحق حبس او متعلق به حق الغير ولو كان ذلك حاصلا من مالكه
                                                       

لغير الجاني فالسرقة  منقولا فحسب بل يجب مملوکاملا ان يكون المال المنقول موضوع الاختلاس يلايکف      
استولى على مال يعود له، اي  من جریمة من جرائم الاعتداء على المال بقصد تملكه لذلك لايعتبر سارقا

3)ا انه مملوك لغيرهئلنفسه ولو كان يعتقد خطمملوك  ). 
على الملكیة بشكل خاص،وإعتداء على ان علة اشتراط عائدية المال للغير تكمن في ان السرقة هي إعتداء     

لغيره، على انه لا يعد الدائن  االا اذا نال الفاعل مالا مملوك المال بشكل عام وبذلك لا یتصور هذا الاعتداء
4)منها سارقا، اذا ثبت ان استيلاءه على اموال مدینه قد تم لغرض حبسها تامينا لاستیفاء دینه ).  

    
عائد لانكون امام جریمة سرقة اذا اختلس الشخص المال ال هناو  نفسه، ليسرق ماالاصل ان الانسان لا      

  لى مالعنه لا يكون بفعل الاخذ متعديا ، لأرعائد للغي مال كان يعتقد حين اخذ المال انه يعتدي على له ولو
 ليستولي على مالي لا يصح ان یوصف بسارق من التا، وبهائد للغير، وانما يعتبر فعله استعمالا لملكع

نیة حقق حتى ولو كان الفاعل سيئ التإذن فالسرقة لا ت منقول ال الیه عن طریق الميراث ولوكان يجهل ذلك
ذه ان ه ن كان يعتقد ان المال ملكا للغير، طالما ثبت ملكیة الفاعل للمال، بيدأوقت الاستيلاء على المال ب

نون كالقا ونیة والتي تخرج  من نطاق العقاب في بعض القوانينتعد من قبيل الاستحالة المطلقة او القانصورة ال
  .الفرنسي و المصري 

                                                      
(1  262(، مجموعة الاحكام العدلیة، السنة الثالثة، ص 19٧5( في )3٧6٧رقم ) قرار (
(2  ٧03، ص 1982الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، السنة،دفوزیة عب د. (
(3  2٧0ماهرعبد شویش الدرة، المصدر السابق، ص  د. (
(4  ، 1990القانونیة في قضاء محكمة التمييز، القسم الثاني، مطبعة الجاحظ ، بغداد ، السنة ،  ءيابراهیم المشاهدي،المباد (

 1986جنايات / /66قرار :ال، رقم 183ص 
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المادة  فيلكن المشرع العراقي يعتبرها من قبيل الشروع المتمثل في الاستحالة من حيث الموضوع        

ء هذا الموضوع قد إختط نهجا مختلفا بحيث خرج عن القاعدة زاإ ه( من قانون العقوبات ولكن مع ذلك فان30)
ن أبشذكر، فبعد ان ذكر الحالات التي يعد فيها الاختلاس سرقة ذهب الى وضع قاعدة عامة العامة انفة ال

1)نفسه ءيالاختلاس الواقع من مالك الش ( من 439، وهذه الحالات التي جاءت بها الفقرة الثانیة من المادة )(
ویعد في حكم  السرقة اختلاس المنقول المحجوزعلیه قضائیا  او اداریا او من جهة   بنصها)) العقوباتقانون 

مختصة اخرى والمال الموضوع تحت ید القضاء باي وجه ولو كان الاختلاس قد وقع من مالك المال وكذلك 
حق الغير ولو كان ذلك اختلاس مال منقول مثقل بحق انتفاع او بتامين عيني او بحق حبس او متعلق به 

 . ((حاصلا من مالكه 
 وجه لى اختلاس منقول مشترك بينه وبين غيره علىايعتبر الشخص سارقا إذا امتدت یده  کرذجدیر بال     

حالة لیست خالصة والشریك يملك معه في كل جزئیة من جزیئات العين، وعلى الن ملكيته في هذه الشيوع لأ
ذلك فالمزارع الذي يختلس من المحصول المودع لدى مالك الارض والمشترك بينهما، والشریك الذي يصنع 

بينه مفتاحا يختلس به بعض امتعة من مخازنها،والوارث الذي يختلس منقولا من محتویات التركة المشتركة 
 ءيلاء يعتبرون مرتكبين لجریمة السرقة، فاذا حصلت قسمة المال الشائع ووقع الشؤ ين سائر الورثة، كل هوب

حصته فقد يعتقد البعض ان وصف الجریمة لا ینطبق على فعل الشریك في هذه الحالة لان  يف خذه أالذي 
إذ إن إجراء القسمة في وقت وقوع الاختلاس لا  ءيالقسمة كاشفة للحق لا منشئة له ولكن هذا اعتقاد خاط

لم تكن خالصة للجاني عند وقوع  ءين ملكیة الشفجریمة السرقة قد تحققت لأ یؤثر على قیام جریمة السرقة،
2)الفعل المختلس غير مملوك  ءييفهم مما تقدم بیانه انه لا يكفي لاعتبار الشخص سارقا ان يكون الش نإذ .(

الاشیاء  الاستيلاء على ذلك ان مفادبل يشترط ان يكون المال مملوكا لشخص اخر وقت الاختلاس،  ،له
المتروكة  والصيد وكذلك الاشیاء الماء والكلأک حدوهي الاموال التي لا تعود ملكيتها لأسرقة  عتبريلاالمباحة 

3)اذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته اما الاشیاء التي تخرج من حیازة مالكها ماديا ولكن تبقى في  ،(
عن الاشیاء المباحة او هافقودة والضائعة ویختلف حكمممحلا للسرقة وتتمثل تلك بالاشیاء الملكيته قانونا تكون 

 ان يسترده ممن عثر علیهه ه، ولتلا يسقط حق مالكه في ملكيو لا ینهي ملكيته  ءيالمتروكة إذ ان ضیاع الش
الضائع  ءيمنقول سند الملكیة( لا تطبق على الشاللو كان حسن النیة وبذلك فان قاعدة )الحیازة في و او اشتراه 

4)او المسروق او الذي خرج من ید مالكه بسبب النصب او خیانة الامانة ).            

                                                      
(1  506ص  ،جمال ابراهیم الحيدري، المصدر السابق د. (
(2  162واثبة داوود السعدي، المصدر السابق، ص  د. (
(3  (1951( لسنة )40قي المعدل، رقم )اقانون المدني العر ( 1104المادة )ر ظین (
(4  2٧4ماهر عبد شویش الدرة، المصدر السابق، ص  د. (
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 الثاني الفرع

 الركن المعنوي 
 

تكاب ر الى عهو توجیه الفاعل إرادته  بأنه ))القصد الجرمي ( من قانون العقوبات1-33عرفت المادة )     
      . ((أو أية نتیجة جرمیة أخرى وقعت  يالتة یمالفعل المكون للجریمة هادفا إلى نتیجة الجر 

   جسدها الظاهر للعیان فان يأعناصرها المادية)مادياتها (  يضم الركن المادي للجریمة ا کانذفا        
 فحسب بلماديا خالصا قوامه الفعل واثاره  ان الجریمة لیست كیانلا عناصرها النفسیة،يضم الركن المعنوي 

بالركن النفسي او المعنوي او  سميتالنفسیة المكونة لها وهو ما  معنوي قوامه العناصرو هي كذلك كیان نفسي 
ن لا جریمة من دون ركن أولذلك قالوا ، به الاصول النفسیة لماديات الجریمة قصدالشخصي للجریمة، وی

1)ل شخص عن جریمة مالم تقم علاقة بين مادياتها ونفسيتهأنه روحها، إذ لا يسلأمعنوي ال ).   
اي ارادة الجاني في تحقيق  القصد الجنائي العام السرقة جریمة عمدية تتطلب توافر وبما ان جریمة       

 تتطلب الى جانب ذلك توافر القصدفأنها ركانها المختلفة كما یتطلبها القانون، أوقائع الجریمة مع العلم ب
2)المختلس ءيوهو نیة تملك الش الخاص ). 

 لنه يختلس المال المنقو أإذن فالقصد الجرمي في السرقة یتمثل في علم الجاني وقت إرتكاب الفعل ب    
 .المملوك للغير من غير رضاء مالكه او حائزه بنیة تملكه 

 : عن القصد العام والخاص فرعنتكلم في هذا الس و   
 القصدالعام: اولا  
 القصد العام في جریمة السرقة توافر عنصري العلم والارادة ب قصدي
لما اوانما يجب ان يكون الجاني عفعل والنتیجة الانصراف الارادة الى :لايكفي لقیام القصد الجنائي العلم -1

نه يقوم بفعل الاختلاس، اي يجب ان يعلم الجاني أفیجب ان ینصرف علم الجاني الى  بكل اركان الجریمة،
 ءين فعله ان یترتب علیه اخراج الشألایزال في حیازة الغير ویجب ان ینصرف علمه الى ان من ش ءين الشأب

، فالشخص الذي يقوم بحمل حقيبة وهو يجهل ان شخصا ما وضع فيها من حیازة الغير وإدخاله في حیازته هو
3)ول يعتبر حسن النیة و لذلك لا يعتبر سارقاشيئا مملوك للغير فالأ ). 

                                                      
(1  العامة في قانون العقوبات، العاتك لصناعة الكتب، بيروت  ءيسلطان عبدالقادر الشاوي، المباد د.علي حسين الخلف و  د. (

 148، ص 1982
(2  التشریع الجنائي في الشریعة الاسلامیة والقانون الوضعي، منشورات المكتبة العصریة، بيروت، عبدالخالق النواوي،  د. (

 213، ص 1985
(3  2٧5ص  ماهر عبدشویش الدرة، المصدر السابق، د. (
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 علیه یتعين علم الجاني في جریمة السرقة بماديات الجریمة وهي :     
 .الغير اخذ او الاستيلاء على مال بانه يقوم بانتزاع اوالجانى العلم بماهیات فعل الاختلاس، اي يعلم -أ

فاعل ان عتقد الم بعائدية المستولى علیه كونه مملوك للغير وانه في حیازة الغير وعلیه ینتفي العلم إذا ا لالع-ب
     رقة و ن السعالمال قد سلم الیه تسلیما ناقلا للحیازة الكاملة او الناقصة وبذلك ینتفي القصد وتنتفي المسؤلیة 

ك و مترو ن المال مباح األوكا له او كان يعتقد بممال معتقدا انه ملك لايعد سارقا من يستولي على تطبیقا لذ
 .وكان اعتقاده مبنیا على اسباب جدية ومقبولة

لیه عن فعله ان یترتب أن فعله الاعتداء على ملكیة وحیازة الغير للمال، اي من شأن من شأعلم الفاعل ب-ج
  .تملكالله في حیازته بنیة ائز و إدخحیازة الحاإخراج المال من 

ن المجنى علیه )المالك او الحائز( غير راضي بانتقال الحیازة اي علمه بعدم رضاء المجنى أعلم الفاعل ب-د
1)علیه عن فعل الاختلاس وعلیه ینتفي العلم وبذلك ینتفي القصد الجرمي إذا كان الفاعل يعتقد خلاف الواقع  (

عن الفعل،أما إذا كان الفاعل يعتقد خلاف الواقع إن المجنى علیه كان على علم  ان المجنى علیه راضيأى 
ل عن السرقة أن العلم لا يفيد معنى الرضا وتطبیقا لذلك لايسلأ بفعل الاختلاس فهذا لا ینفي القصد الجرمي

عقد البیع، لايعلم بالشخص الذي يستولي على حشائش الغير برضاه واستمر في ذلك رغم بیع الارض، ولكنه 
لیة ؤو نه نفي القصد وبالتالي انتفاء المسأویترتب على عنصر العلم وقوع الجاني في جهل او غلط يكون من ش

  ومن هذا یتضح ان علم الجاني يجب أن يحیط بفعل الاختلاس كما يجب ان ینصرف الى أن.عن السرقة 
  0غير الفعله ینصب على منقول 

( عقوبات، یتعين اتجاه الارادة الى 33العراقي للقصد الجرمي في المادة ) المشرععلى وفق تعریف الارادة: -2
نتیجة والتي تتمثل في جریمة السرقة باخراج المال من حیازة المجنى الرتكاب الفعل المكون للجریمة وتحقيق ا

2)ى علیه وادخاله في حیازة أخر  ).      
بد من توافر الاتجاه الارادي نحو  لقیام القصد الجرمي، فلاان العلم بماديات الجریمة لايكفي لوحده      

ماديات الجریمة، والذي یتمثل بانصراف إرادة الجاني الى القیام بفعل الاختلاس وهو اخراج المال من حیازة 
إرادة المالك او الحائز وادخاله في حیازته، اي إضافته الى ملكه دون رضاء المجنى علیه، اي يجب ان تتجه 

وعلیه  لدى الجاني  اني الى الفعل والنتیجة معا، ویقتضىي ان تكون الارادة حرة وان یتوافر الادراك والتمييزالج
إذاكان الجاني مكرها  على أتیان فعل الاختلاس إكراها ماديا ، فان الارادة تعد منتفیة وبذلك ینتفي احد 

3)ئیة عن السرقة  عناصر القصد العام مما یترتب علیه انتفاء المسؤولیة  الجزا )  0    

                                                      
(1  539جمال ابراهیم الحيدري، المصدر السابق،ص د. (
(2  304فخري عبدالرزاق صلبي الحدیثي، المصدر السابق، ص  د. (
(3  540الدكتور جمال ابرهیم الحيدري ، المصدر السابق ن ص  (
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  :القصد الخاص ثانيا
 ءينصراف نیة الجاني إلى ان يحوز الشاالقصد الخاص في نیة التملك، وهذه النیة تتمثل في  یتمثل       

حیازة كاملة ویباشر علیه جمیع السلطات التي يملكها المالك ویحول تبعا لذلك دون أن یباشر المالك حقوقه 
قصد الجنائي الحیازة ناقصة تخلف  ءيفاذا ثبت أن نیة الفاعل انصرفت إلى مجرد حیازة الش، ءيعلى هذا الش

لى صاحبه بعد ذلك، لا يعد افلا تقوم جریمة السرقة فمن يستولي على كتاب من اجل قراءته ثم اعادته لديه 
وضع یده العارضة على نصرفت الى مجرد اقصد الجنائي لا یتحقق إذا كانت نیة الفاعل قد السارقا كما أن 

الخاص في جریمة فالقصد  .لا لا يعد سارقا اخذ شيئا لفحصه والتاكد من صلاحيته ورده حأ، فمن يءيالش
 ءية الجاني منصرفة الى شیذا كانت نامحل الاختلاس، أما  ءينصراف النیة الى تملك الشاالسرقة إذن هو 

1)ة السرقةاخر فلا يقوم القصد الجنائي وبالتالي لا تقوم جریم ).      
لیه عالمال المستولى  نحو جهتإذن فالقصد الخاص هو إرادة الظهور بمظهر المالك، أي إرادة السلوك ت     

ن فم ،ولا يجوز الخلط بين القصد الجنائي )القصد الخاص( والباعث في جریمة السرقة .كما يسلك إذا ملكه
ث التي القصد الجنائي، ولا عبرة بعد ذلك بالبواع لديه بنیة تملكه تحقق ءيختلاس الشاإلى    تهتجهت إرادا

  نتفاعللسارق الا  دفعته إلى هذا الاختلاس ولا بالغرض الذي یرمي إلیه من ورائه، فلا یهم أن يكون الباعث
 ا أوشریف بما سرق أو نفع الغير به أو مجرد الانتقام من المجنى علیه ویستوي ان يكون الباعث على السرقة

  شرف خطابات لانقاذ  أو يختلس  الخيریة  بها للاعمال  فیعد سارقا من يختلس نقودا للتبرع  غير شریف
2) هاخت  ویتضح من ذلك أن نیة التملیك تقوم على عنصرین وهما :.(
د ر عزم الجاني على عدم  عنصر سلبي :یتمثل في إرادة حرمان المالك من سلطته على المال ومظهره هو -1

 .تلقائیا ام عند المطالبة به  کان المال الى مالكه سواء
تفع عنصر إيجابي :قوامه إرادة الجاني في أن يحل محل المالك في سلطاته على المال، أي يستعمل وین -2

 .به ویتصرف فیه على نحو ما كما يفعل المالك
فقار ایة الاثراء او نوبذلك یتحقق القصد الخاص بتوافر نیة التملك لدى الجاني بغض النظر عن توافر      

الجاني في السرقة الاثراء على حساب المجنى علیه، ولكن مع ذلك  يالمجنى علیه، ولو أن الاصل أن سع
ة لا صور لمالك على المال في ستعمال سلطات اان نیة التملك لا تنتفي إذا كانت إرادة الجاني متجهة الى أف

یة نن أي صورة يعني توافر نیة التملك، وتطبیقا لذلك فأن استعمال هذه السلطات بتحقق له نفعا مالیا، لأ
  .لیهستيلائه على المال ان یهبه على الفور الى شخص محتاج اأب أرادالتملك تعد متوافرة إذا كان الجاني 

  ةمتوافر  كما ان نیة التملك تعدلك امن يعتبر نفسه في مركز الممن الهبة وسائر التصرفات لا تصدر إلا ذلك لأ
 .إذا كانت نیة الجاني التخلي عن المال أو إتلافه بعد إستعماله أو إستنفاذ غرضه

                                                      
(1  2٧6ماهر عبد شویش الدرة، المصدر السابق، ص د. (
(2  236جندي عبدالملك، المصدر السابق،ص  (
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مال ولكن توافرت لديه أنه إذا لم تتوافر نیة التملك لدى الجاني عند الاستيلاء على الویترتب على ما تقدم      
نیة الاستعمال والانتفاع فانه لايسال عن جریمة السرقة، ومعیار التمييز بين نیة التملك ونیة الانتفاع هو عزم 

  الى  تهعادايه إرادة قاطعة بداي اذا توافرت ل لالجاني على رد المال فان كان الجاني عازما على رد الما
حتمال عدم رد لإذا كانت إرادة الجاني غير قاطعة فكان الجاني قابلا ا اما، مالكه، فان نیة التملك تعد منتفیة

الاحتمال من ضیاع المال على مالكه ولكنه غير مستبعد أن یرد المال إذا المال، وراضیا بما ینطوي علیه هذا 
على أساس القصد ن نیة التملك تعد متوافرة الى ید المالك، فاأتیحت الفرصة لذلك، او أن يصل المال مصادفة 

1)الاحتمالي ).      
 تنهض بمجرد توافر القصد الخاص إنما یتطلب الامر لیة الجزائیة عن جریمة السرقة لاو هذا وأن المسؤ      

بنیة تملكه يجهل انه مملوك  ءيستيلائه على الشامعاصرة القصد لفعل الاختلاس، فاذا كان الشخص وقت 
للغير فان الجریمة لا تتوفر في حقه لانتفاء القصد الجرمي، حتى ولو تبين الحقیقة فیما بعد واحتفظ بالمال 

نتفى فیه العلم افي وقت بركنيها المادي والمعنوي  ءيلنفسه، وعلة ذلك انه قد تم الاستيلاء على حیازة الش
، ینتفي لذلك ران المال مملوك للغي جانب المادي للجریمة وأحد شروط  يه بعائدية ملکیة المال للغير و

نه إذا توفر هذا االقصد الذي یتعين ان يعاصر في وجوده الاستيلاء على الحیازة بركنيها، ولا يصح ان يقال 
الغرض ن السرقة جریمة وقتیة والحیازة في هذا قامت الجریمة لأ ءيالعلم في لحظة كان فيها الشخص حائزا لش

ومن المتصور أن يكون الشخص عالما بالواقع أي أن  نتهى قبل نشوء القصداأثر لفعلها المادي الذي وقع و 
  للاطلاع او الانتفاع المؤقت ورده يكون على بينة من أن المال المنقول مملوك للغير، و أنه يأخذه دون رضاه 

ن الرأي الراجح هو فا يعد الفعل سرقة  ؟ نفسه هل  ءيالشبفلو خطر لهذا الشخص فیما بعد أن يستأثر 
، إذ القول بانتقال الحیازة یرجع  لم تنتقل إلیه لا تامة ولا ناقصة ءيعتبار هذا الشخص سارقا، فان حیازة الشا 

متى خطر لهذا الشخص  هفیه الى نیة المالك أو الحائز السابق و هذه النیة في نقل الحیازة متخلفة وبالتالي فان
يكون قد سلب حیازته بعنصریها وتوفرت لديه في الوقت  هماديا بين یديه أن يأخذه لنفسه فان ءيلشبعد وجود ا

2)نفسه نیة التملك فیعد سارقا ).   
  ج وجود القصد من الوقائع المادية و سواها من الادلة تأن تستن لهاأن محكمة الموضوع  روجدیر بالذك     

أن و العكس  باتثإحق لمتهم ول، السرقةالمختلس تنهض قرینة على معاصرة القصد لفعل  ءيعلما أن حیازة الش
لا يشترط أن تتحدث المحكمة عن القصد إستدلالا  مادامت الواقعة التي اثبتها  هدعائه، بيد أنايقیم الدليل على 
3)رتكاب الجریمة عن علم و إرادةاالحكم تفيد تعمد  ).        

 

                                                      
(1  542جمال ابراهیم الحيدري، المصدر السابق، ص  د. (
(2  16٧واثبة داوود السعدي، المصدر السابق،ص  د. (
(3  294،ص 19٧٧عبدالمهیمن بكر،قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربیة ،  د. (
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   الثانيالمبحث 

 السرقة المرتكبة من قبل الموظف
في ، و ظف المطلب الاول الى السرقة المرتکبة من قبل المو فيالمبحث الى مطلبين، نتطرق  هذانقسم      

 و جریمة الاختلاس. السرقة المرتکبة من قبل المو ظفنتحدث عن التمييز بين  يالثان المطلب
  

  المطلب الاول                                          
 مفهوم الموظف  و المكلف بخدمة عامة

الفرع الاول عن  فيالى فرعين، نتکلم  المطلب هذاسنقسم  و المكلف بخدمة عامة المو ظفلبیان مفهوم     
 .مفهوم المكلف بخدمة عامةنبين  يالثان في، و مفهوم الموظف

 
 الفرع الاول

 مفهوم الموظف
الاختلاف موجود    هذاتختلف التشریعات من دولة  إلى اخرى في تحدید مفهوم الموظف،  و قد يکون      

ضمن نطاق الدولة الواحدة ايضا، ویرجع ذلك نتیجة الإختلافات الواردة في القوانين التي تتطرق لایدولوجیات 
1)هذا المفهوم )     .      

وقد سار المشرع العراقي على عكس ما سار علیه بعض المشرعين في تحدید مفهوم الموظف العام في      
التشریعات لأنه كان دائما يضع تعریفا له في نصوصه القانونیة، مما يجعل من الصعب تحدید تعریف جامع 

عدم تكرار تلك التعاریف ومانع للموظف، وذلك لإختلاف المفهوم من قانون لاخر، وكان الأجدر بالمشرع 
وترك ذلك للفقه والقضاء، حتى لا يحدث التباس في تحدید المفهوم هذا من جهة، و من جهة اخرى فان 

2)المشرع  إذا ما ترك التعریفات فذلك لا يعد نقصا في التشریع ).      
       

 

                                                      
(1 انون الــدولي، دراســة مقارنــة، دار عبــد الحميــد محمــد العربــي، ممارســة الموظــف للحریــات العامــة فــي القــانون الإداري والقــ 0د (

 0 10، ص 2003النهضة العربیة ، القاهرة ، 
(2 قــیس طـــه ياســـين، المركـــز القــانوني للمكلـــف بخدمـــة عامـــة، دراســة مقارنـــة، رســـالة ماجســـتير، جامعــة تكریـــت، كلیـــة الحقـــوق ،  (

 0 2٧ص  ، 2022
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بانه ))كل شخص  الموظف المعدل  1960( لسنة 24( من قانون الخدمة المدنیة رقم )2عرفت مادة )     
( 41فين((، اما قانون إنضباط موظفي الدولة رقم )ظعهدت إلیه وظیفة دائمة داخل في الملاك الخاص بالمو 

الملغي فقد عرفه بانه ))كل شخص عهد إلیه بخدمة مدنیة للدولة ویتقاضى راتبه من الميزانیة  1929لسنة 
خدم في وزارة الدفاع والشرطة مع مراعاة احكام المادة العامة او من ميزانیة ملحقة وكل موظف مدني مست

1)الاولى من هذا القانون (( ).    
منها قانون  اما فیما يخص القوانين التي تكون لها إرتباطا وثیقا بالوظیفة والتي تنظم مسالة معينة فيها،     

ي المعدل والذي ینظم سلوك الموظف ف 1991( لسنة 14إنظباط موظفي الدولة و القطاع العام النافذ رقم )
رة الفق یه قوانين الخدمة المدنیة، إذ عرفتهاثناء مدة خدمته الوظیفیة، فقد جاء بتعریف مغایر لما سارت عل

تبطة الثالثة من المادة الاولى بانه )) كل شخص عهدت إلیه وظیفة داخل ملاك الوزارة أو الجهة غير  المر 
ل كیصبح بوزارة ((  فالمشرع  لم يشترط  الديمومة في عمل الموظف كما اشار لها في قانون الخدمة المدنیة، ل

انت كو من االوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة موظفا سواء اكان معيننا تعيننا دائما،  من يعمل داخل ملاك
 تقاعدوظیفته مؤقتة كالموظف المؤقت بعقد او من كان يعمل باجر یومي، وكذالك الحال بالنسبة إلى قانون ال

عد إنتهاء قوق المالیة للموظف بالمعدل، والذي ینظم إنتهاء الرابطة الوظیفیة والح 2014( لسنة 9الموحد رقم )
مدة وظیفته ، حيث عرف الموظف بانه )) كل شخص عهدت إلیه وظیفة مدنیة او عسكریة او ضمن قوى 

فات لتوقیاالامن الداخلي او مكلف بخدمة عامة والذي یتقاضى راتبا او اجرا او مكافاة من الدولة وتستقطع منه 
ء ، سواالموحد جعل كل من تستقطع منه التوقیفات التقاعدية موظفا التقاعدية ((، والمشرع في قانون التقاعد

   موظفا عاما ام مؤقتا ام مكلفا بخدمة عامة. 
بانه )) هو الذي تعهد الیه وظیفة الموظف اما فیما يخص القضاء العراقي فقد عرف مجلس شورى الدولة      

جمیع حقوق الموظف العام ((  إذن ان القضاء داخلة في ملاك الدولة، یتقضى راتبا من موازنتها ویتمتع ب
العراقي قد سلك الاسلوب نفسه الذي اتبعه المشرع في تعریفه للموظف في القوانين المنظمة للوظیفة، وبهذا فان 
مفهوم الموظف في العراق یتطلب تحقيق عناصر ثلاثة، العنصر الاول هو ان يعهد الیه عمل دائم داخل في 

نصر الثاني هو العمل في مرفق مدار من قبل الدولة او احد اشخاص القانون العام اما نظام العام، اما الع
2)العنصر الاخير والذي یتوجب ان يكون تعيين الموظف من قبل سلطة مختصة ).       

 
 
 

    

                                                      
(1  23ص  1020الدولة و القطاع العام، الطبعة الاولى، عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح احكام قانون إنظباط موظفي 0د (
(2  29قیس طه ياسين، المصدر السابق، ص (
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 والموظفون ینقسمون الى :
وظیفة ملحوظة في احد الملاكات الموظف العام الدائم هو من ولي عملا دائما في اولا : الموظف العام الدائم :

في المرافق العامة الاداریة الحكومیة ویخضع  لنظام   قانوني خاص، سواء خضع لشرعة التقاعد او الصرف 
 من الخدمة.

ء، ویخضع الموظف عند ي : هو الذي ولي وظیفة انشئت لمدة معينة او لعمل طار ثانیا: الموظف المؤقت 
ن مواطنیة و سن محدد وشهادات عملیة او ادبیة و مباراة خاصة وفقا اختیاره لشروط التوظیف العامة  م

للفئات التي  یرید دخول  إليها و تفرض علیه واجبات في تنفيذ اوامر مرؤوسیه بكل دقة واخلاص كما تحظر 
علیه اعمال خاصة، وذلك لقاء راتب شهري ویلحق به تعویضات ومخصصات وفقا للوظیفة التي يشغلها 

ضیة كما يخضع للتدرج و الترقیة والترفیع ویحصل على إجازات إداریة وصحیة، ویخضع ومساعدات مر 
1)الموظف من الوجهة المسلكیة للعقوبات التادیبیة والمسؤلیة المدنیة والجزائیة ). 

      
وهنا يخطر بذهننا سؤال في الوقت الراهن الذي يمر به أقلیم كوردستان من الازمة الاقتصادية التي أدت     

الى إيقاف التعينات، فأن بعض المؤسسات الرسمیة خصوصا قطاع الصحة والتربیة يستفيدون من خدمات 
میة كموظفين ولكنهم بعض الاشخاص تحت مسمى متطوعين الذین لیسوا موظفين ولیست لهم اية صفة رس

يشغلون یومیا في تلك الدوائر الرسمیة كالموظفين ولكن بدون اجور او رواتب وانیطت بهم حیازة الالات 
والمستلزمات الموجودة ویستعملونها كباقي الموظفين ویعملون كل مايجب على الموظف الرسمي من 

او الاختلاس، هل يطبق علیه المادة الواجبات،فالسؤال هنا هو إذا كان احد من هؤلاء قام بالسرقة 
( لسنة 24ثامنا( من قانون العقوبات ام لا ؟ فأذا نظرنا الى هؤلاء من زاویة قانون الخدمة المدنیة رقم )/444)
( لسنة 14( فانهم لايعدون موظفا ولايمكن مسائلتهم إنظباطیا وفق قانون إنظباط موظفي الدولة رقم )1960)
تسري احكام هذا القانون  -1( من قانون الخدمة المدنیة تنص على انه )) 1ة )( المعدل لان الماد1991)

(( 000فين والمستخدمين في دوائر الحكومیة ممن یتقاضون رواتبهم من الميزانیة العامة ظعلى جمیع المو 
ة ( منه تنص على انه )) يقصد في هذا القانون بتعبير الموظف كل شخص عهدت الیه وظیف2وكذلك المادة )

دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين (( وجود شرط إستلام الراتب جعله المشرع لاصباغ صفة الموظف 
( من قانون العقوبات عند تعریفها للموظف والمكلف بالخدمة 19/2عليهم،  لكن عندما ننظر الى المادة )

ونرى ان بأجر او بغير أجر ((  شطر الاخير منها تنص على انه )) كل من يقوم بخدمة عامة في العامة نجد
هذا النص يشمل هؤلاء المتطوعين ولو كانوا يشغلون بدون راتب، عليه فانهم مسؤؤلون جزائيا وفق المادة 

 ثامنا( من قانون العقوبات في حال ارتكابهم السرقة شبيها بالموظفين./444)

                                                      
(1 ـــاموس القـــانوني الثلاثـــي، منشـــورات الحلبـــي  0د ( ـــة، والمحـــامي، صـــلاح مطـــر، الق رومـــي البعلبكـــي، و المحـــامي، مـــوریس نخل

 1645، ص  2002الحقوقي، الطبعة الاولى، لسنة 
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 الفرع الثاني

 مكلف بخدمة عامةالمفهوم 
 

لها  في الغالب يقوم المشرع عند سنه للقوانين بوضع  مفاهیم او تعاریف عامة، حتى يفهم من خلا     
        ونیة الاغراض التي انشأـت من اجلها تلك القوانين، او تحدید فئات معينة تنطبق عليها هذه القواعد القان

كل لى أن ، إذ یرجع هذا التباین والاختلاف إلوتختلف تلك التشریعات من بلد إلى اخر في تحدید لتلك المفاهیم
 دولة نظامها الخاص بذلك.

ان تسمیة المكلف بخدمة عامة یتكرر ذكره في معظم القوانين الجنائیة، ولاسیما عندما تتطرق تلك  ظویلاح    
وانين للموظف  القوانين الى مفهوم الموظف العام، وكذلك الحال من خلال الحماية الجنائیة التي توفرها تلك الق

او من خلال ما يشدده من عقوبات في مجال الوظیفة العامة، مع ان مفهوم الموظف العام في القوانين 
الجنائیة، يكون مختلفا عما هو علیه في القوانين الاداریة، كون الاخيرة تاخذ بالمفهوم الضيق وذلك لاختلاف 

وما له من حقوق وما علیه من التزامات  وكذلك ما طبیعتها إذ انها يقتصر على تنظیم علاقته مع الدولة، 
يستحقه من اجور، اما القوانين الجنائیة فانها دائما تاخذ بالمفهوم الواسع، فهي تهدف الى حماية المصالح التي 

1)یتبناها المجتمع ویحدد الافعال التي تعد جرائم ).    
الث ( من الباب الث111قد اشار في المادة ) المعدل  193٧( لسنة 58رقم ) فقانون العقوبات المصري      

دوان علیه ( من الباب الرابع المتعلق باختلاس المال العام والع119و المتعلق بجریمة الرشوة، وكذلك المادة )
 والغدر، الى من يعد في حكم الموظف العام والتي تنطبق علیه احكام هذا القانون والتي تشمل :

 
 لقائمون باعباء السلطة العامة والعاملين بالدولة والواحدات الاداریة المحلیة.ا -1
 لمستخدمون ومن يعمل في المصالح التابعة للحكومة او التي تكون تحت رقابتها.ا -2
 ؤساء واعضاء المجالس النیابیة العامة او المحلیة او التي تكون تحت رقابتها.ر  -3
 شركات والحراس القضائيون.وكلاء الدائنين ومصفي الالمحكمون او الخبراء و -4
بخدمة عامة، بناء على تكلیف صادر الیه بمقتضى القانون او من موظف عام      كل شخص مكلف -5

 متى كان يملك الحق في التكلیف سواء اكان ذلك التكلیف دائم او مؤقت.
شركات والجمعیات والمنظمات والمنشئات اذا عضاء مجالس الاداریة والمدراء والمستخدمين للمؤسسات والا  -6

 كان الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب بأية صفة كانت.
 فراد القوات المسلحة، سواء أكان بأجر أو بدون أجر، أم مخير أم مجبرا على أداء عمله.ا -٧

                                                      
(1  118، ص200٧یونس، حماية الجنائیة للحریات الفردية، الطبعة الاولى، منشاة المعاریف،  عبد الحكیم ذنون  (
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كتفى من خلال إستعماله إالعقوبات، بل  فالمشرع المصري لم يضع تعریفا شاملا للموظف العام في قانون      
عتبار فئات معينة من ضمن الموظفين   إ لأسلوب التعداد لمجموعة من الفئات في البابين المذكورین أعلاه و 

1)دراج  من جملة تعداده لتلك الفئات المكلف بخدمة عامةإو  ).    
تلف المعدل فقد جاء بنهج مخ 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )19/2اما المادة )      

لما سار علیه مشرع  المصري، لكونه قد وضع صراحة تعریفا للمكلف بخدمة عامة، إذا عرفه بانه ))كل 
 ها اوسمیة والمصالح التابعة لموظف اومستخدم او عامل انیط به مهمة عامة في خدمة الحكومیة ودوائرها الر 

ية البلدو الموضوعة تحت رقابتها ویشمل ذلك رئیس الوزراء ونوابه والوزاء واعضاء المجلس النیابیة والإداریة 
لس كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين )السنديكيين( والمصفين والحراس القضائين واعضاء مجا

والشركات والجمعیات والمنظمات والمنشات التي تساهم الحكومة أو إدارة ومدیري ومستخدمي المؤسسات 
مة إحدى دوائر الرسمیة او شبه الرسمیة في مالها بنصيب ما باية صفة كانت وعلى العموم كل من يقوم بخد

 عامة بأجر أو بغير أجر((.  
ى له متفته او خدمته او عمولا يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظی     

 ما وقع الفعل الجرمي اثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فیه.
إن المشرع العراقي من خلال تعریفه، أدرج ضمن المكلفين بخدمة عامة المستخدم والعامل، وتجدر      

قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم  الاشارة الى انه تم الغاء صفة المستخدم ولم يعد لها وجود، وذلك بموجب
، والذي قضى 19٧6( لسنة 254٧المنشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ) 19٧6 /8/ 19( بتاریخ 911)

بتحویل المستخدمين الى عمال او موظفين وذلك بتخيير المستخدم الحاصل على الشهادة الابتدائیة فما فوق 
التي يشغلونها إذا كانت تلك العناوین واردة ضمن قانون الملاك، وبين  بين التعيين كموظفيين بعناوینهم 

الانتقال الى عمال خاضعين لأحكام قانون العمل، اما فیما يخص العمال العاملين في الدولة قد صدر ايضا 
ع والمنشور في جریدة الوقائ 19/3/198٧( بتاریخ 150بحقهم قرارا من مجلس قیادة الثورة المنحل المرقم )

، والذي تضمن بموجبه تحویل جمیع  العمال في جمیع دوائر الدولة 198٧( لسنة 3143العراقیة بالعدد )
والقطاع العام الى موظفين في دوائر الدولة، وعلیه فان تعریف المكلف بخدمة عامة في قانون العقوبات  لايعد 

الغيت  بموجب   قرارات مجلس قیادة الثورة تعریفا جامعا، بل يحتاج الى اعادة النظر فیه، وحذف الفئات التي 
2)المنحل ).    

 
 
 

                                                      
(1  16قیس طه ياسين، المصدر السابق، ص  (
(2  18، ص نفسهقیس طه ياسين، المصدر  (
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 المطلب الثاني
 التمييز بين السرقة المرتكبة من قبل الموظف وجريمة الاختلاس

ظف والمكلف بخدمة عامة و بين جریمة السرقة المرتكبة من قبل المو التباین  اوجه التشابه هارظلإ    
اوجه التشابه بين جریمة السرقة الى  الفرع الاول فيا المطلب الى فرعين، نتطرق ذسنقسم ه ختلاسوالإ
 کر أوجه التباین بينهما.ذن الثاني في ، وختلاسوالإ

 الفرع الاول                                             
  اوجه التشابه بين جريمة السرقة والاختلاس

   ختلاس و السرقة المرتكبة من قبل الموظف والمكلفبين جریمتي الإيمكن تلخیص اهم النقاط التشابه   
 بخدمة عامة فیما يأتي :    
ع   ختلاس تقعان على مال منقول لغير الجاني، فوجه الشبه هنا یتعلق بموضو اولا : إن جریمة السرقة والإ

لسرقة   یمة امة منقولا فلا تقوم جر الجریمة اي محل الجریمة وهو المال المنقول اما إذا لم يكن المال محل الجری
 ختلاس.و لا الإ

ستيلاء على المال ثانیا : فكما ان الموظف او المكلف بخدمة عامة  في جریمة السرقة يستهدف من  فعله الإ
المنقول محل السرقة ونقل حیازته إلیه من مالك او حائزه السابق، فان الموظف او المكلف بخدمة عامة  

 بالفعل نفسه حين يستحوذ لنفسه على المال المعهود إلیه بسبب وظیفته.المختلس يقوم 
 جرمي صد الختلاس من الجرائم العمدية  لذلك تتطلب لتحقیقها توفر القثالثا :  إن جریمة السرقة  و جریمة  الإ

يختلس  والقصد الجرمي اللازم هنا هو القصد الخاص، فلا يكفي إذن علم الجاني وقت إرتكاب الجریمة بأنه
منقولا مملوكا للغير دون رضاه وإنما يجب ان تكون لديه نیة خاصة وهي نیة تملك وهذه النیة تستفاد من 

جزاء  /10٧1قرارها المرقم)  فيتحادية ا الصدد قضت محكمة التمييز الإذطبیعة الجریمة، وبه
م أخذ سیارة الدائرة (  بأنه إذا تبين من ظروف الحادث ان المته2/5/1981) في (1981اولى/جنايات/

ختلاس الحكومیة بقصد التجول بها ولیس بنیة تملكها فلا یدان بجریمة السرقة التي يشترط فيها توفر نیة الإ
1)بقصد تملك المال المختلس ( ).  

( من  19/2الجریمتين موظف او المكلف بخدمة عامة كما بينها المادة ) رابعا: يجب ان تكون صفة الجاني في
 قانون العقوبات العراقي.

حيث نصت  ( من قانون العقوبات21/6خامسا : تعتبر الجريمتين من الجرائم المخلة بالشرف وفق المادة )
هتك  ة  ويال  والرشوحتختلاس وخيانة الأمانة والإعلى  أنه  )) الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والإ

 العرض ((.
 
 

                                                      
(1  166واثبة داوود السعدي، المصدر السابق، ص  0د (
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 الفرع الثاني
 اوجه التباين بين جريمة السرقة المرتكبة 

 ختلاسو الإ من قبل الموظف والمكلف بخدمة عامة

 
ختلاس والسرقة المرتكبة من قبل الموظف والمكلف بخدمة  بالرغم من وجود التشابه بين جريمتي الإ       
 : يختلاف بينهما ويمکن تلخيصها فيما يلإلا أنه هناک تباين و إعامة 

 
ختلاف واضح بين الجريمتين من حيث شرط الحيازة حيث تعتبر الحيازة إ: هناك ولا : من حيث الحيازةأ
حين لايشترط وجودها في جريمة السرقة المرتكبة من قبل الموظف   يختلاس فحدى أهم  أركان جريمة الإإ

الناقصة او المؤقة، ففي جريمة السرقة لايكون المال بيد الجاني )الموظف والمقصود هنا بالحيازة هي الحيازة 
ختلاس فالمال نما يختلسه من مالكه او حائزه بغير رضاه، اما في جريمة الإإاو مكلف بخدمة العامة( أصلا، و

 وظيفته. ستلامه لهذا المال بحكمإسلم  للجاني )الموظف او مكلف  بخدمة العامة ( وحاز حيازة ناقصة وکان 
 
:عند الحكم على المتهم في جريمة الاختلاس يحكم عليه فضلا عن العقوبات المحددة  : من حيث الحکمثانيا  

لها برد ما اختلسه الجاني او استولى عليه من مال او قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح بحيث أنه إذا حكم  
لحرية عن جريمة اختلاس اموال الدولة، فلا يطلق على الموظف او مكلف بخدمة عامة باية عقوبة مقيدة ل

سراحه بقضائه المدة المحكوم بها ما لم تسترد منه الاموال المختلسة، بينما المتهم فى السرقة فانه يطلق 

1)سراحه بقضائهالفترة المحکوم بها ). 

لا يجوز ف( من قانون العقوبات 316: في حالة توقیف المتهم وفق المادة )طلاق سراح المتهمإثالثا من حيث 
 حالة إطلاق سراحه بكفالة في مرحلة التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور قرار الحكم النهائي بحقهم، ولكن في

 (  2)ة.توقیف المتهم باحدى جرائم السرقات فیجوز اطلاق سراح المتهمين بكفالة في مرحلة التحقيق والمحاكم
: استنادا لاحكام المادة )الاولى /سابعا( من قانون هيئة النزاهة في اقلیم فسادرابعا :من حيث عدها جريمة ال

ن جریمة الفساد الواردة فیه جاءت إ( ف2014( لسنة )٧( المعدل بقانون رقم )2011( لسنة )3كوردستان رقم )
ن العقوبات وهي جریمة السرقة المرتكبة من قبل ثامنا( من قانو /444على سبيل الحصر ولم یذكر بمادة )

الموظف او المكلف بخدمة عامة حيث نصت المادة )الأولى/ سابعا (  من قانون اعلاه على أنه ))جریمة 
، 2٧5، 2٧2، 2٧1، 234، 233يقصد بها اي جریمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ) -الفساد :

ختلاس المخلة بواجبات الوظیفة العامة، والمتمثلة في الرشوة والإ (( والجرائم 296،  293، 290، 2٧6
خفائها )حیازة الاموال الناتجة عن جناية او جنحة إوتجاوز الموظفين حدود وظائفهم، وجرائم غسيل الأموال و 

 الفساد(.

                                                      
(1  ( من  قانون العقوبات.321ر المادة )نظی (
 19٧0 /18/10 في( 1286ر قرار مجلس قیادە الثورة المنحل المرقم) ظ( ین2)
 .اصول المحاکمات الجزائیة ( من  قانون 189المادة ) نظری( 3)
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ل سنة خلا : في جریمة اختلاس الاموال العامة تعتبر افعال الاختلاس توجيه التهمة خامسا: من حيث اجراء
جزائیة ب( من قانون اصول المحاكمات ال/189واحدة جریمة واحدة وتوجه بها تهمة واحدة استنادا الى المادة )

 (3ستيلاء عليها.)ویكفي ان یذكر في التهمة جملة المبالغ المختلسة  دون ذكر تفاصيلها او تواریخ الإ
    

دة حأما جریمة السرقة فان الجرائم المرتكبة خلال سنة واحدة توجه بها تهمة واحدة لكل جریمة على      
تكبت ویجب أن یذكر في هذه التهمة مقدار المبالغ او الأشیاء التي وقعت عليها الجریمة والوسيلة التي ار 

 (3بها.)
      

السجن ب( من قانون العقوبات نجد أنها حددت العقوبة 316أنه إذا نظرنا الى نص المادة ) ظومما یلاح       
نة س))السجن هو ایداع المحكوم علیه في احدى المنشأت العقابیة المخصصة قانونا لهذا الغرض لمدة عشرین 

وفق  ( من قانون العقوبات، ولكن8٧ان كان مؤبدا والمدد المبينة في الحكم إن كان مؤقتا (( وفق المادة )
منه فان العقوبة حددت بالشكل الاتي )) يعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات او ( 444المادة )

ن مادتيبالحبس على السرقة التي تقع في احد الظروف التالیة (( فبالمقارنة بين العقوبتين الواردتين في ال
   خلال سنة واحدةا وقعت ذإختلاس المذكورتين، نجد نوع من عدم التوازن من حيث النتیجة ففي جریمة الإ

ة أكثر من مرة ارتكبت تعتبر جریمة واحدة وتطبق عقوبة واحدة بحق مرتكبها، اما بالنسبة لجریمة السرق
ذا إرتكب الموظف اكثر من جریمة السرقة فتعتبر كل إالمرتكبة من قبل الموظف فالوضع مغایر تماما، ف

أ( من /188قه عقوبات متعددة وفق المادة )جریمة مستقلة عن الأخرى وتوجه إلیه تهم متعددة وتطبق بح
قانون اصول المحاكمات الجزائیة حيث تنصعلى أنه ))توجه تهمة واحدة عن كل جریمة اسندت الى شخص 

د لى أكثر  من خمس وعشرین سنة يجب التقيإمعين (( وبالتالي تكون العقوبات متعاقبة وفي حالة وصولها 
لبة العقوبات حيث تنص على أنه )) لایزید مجموع مدد العقوبة السا ( من قانون 8٧بهذا الحد وفق المادة )

 ختلاس. للحریة على خمس وعشرین سنة (( وهذه العقوبة اشد من عقوبة جریمة الإ
      
ثامنا( من قانون العقوبات وعدم انتباهها لها، فقد وقعت /444وبسبب عدم اهتمام المحاكم عادة بالمادة )      

اء عند تكيیف الجرائم من هذا نوع، مثال على ذلك ما وقعت فیه محكمة التحقيق في السلیمانیة كثيرا في الأخط
( مفادها ان المتهم )ب،ن،ح( وهو صيدلاني )موظف( قام 2015م/  /113في القضیة التحقیقیة المرقمة )

ام بتناوله ( خمسين امبول من نوع مخدر )بسدین( في مستشفى الطواريء في السلیمانیة، وق50بسرقة )
دراية الانظباطیة و الجزائیة، فقد أخطأت محكمة التحقيق ومحكمة الموضوع في شخصیا، وبعد التحقیقات الإ

ثانیا( منه وحكمت على المجرم /14تكيیف الواقعة، حيث كيیفت بجریمة تعاطي المخدرات وفق المادة )
 ( اربعمائة وخمسين الف دینار. 450000( ستة اشهر، مع غرامة مالیة قدرها )6بالحبس البسیط لمدة )
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الواقع ان هذه الجریمة تعد جریمتين في صورة )جرائم مرتبطة( تجمعها غرض واحد وهو  فيحيث       
ستعماله شخصیا وهذا من الواضح ان جریمة السرقة إقام المتهم بسرقتها لغرض  ذتعاطي المادة المخدرة، ا

ثامنا( من قانون العقوبات /444على محكمة تحدید المادة ) المرتكبة من قبل الموظف وهو صيدلاني وكان
ثانیا( من قانون المخدرات للوصف القانوني لفعل المكون للجریمة المرتكبة وتحدید العقوبةالمناسبة /14والمادة )

ج( من قانون اصول المحكمات الجزائیة يجب توجیه تهمتين /188( و)132/2بمقتضاها لان وفق المواد )
قوبتين لكلتا الجریمتين وتأمر بتنفيذ العقوبة الاشد حيث كان على المحكمة مراعات تطبيق المادة وتحدید ع

( من قانون العقوبات حيث تنص على انه ))إذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة ولكنها 142)
قوبة المقررة لكل جریمة مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ویجمع بينهما وحدة الغرض وجب الحكم بالع

والامر بتنفيذ العقوبة الاشد دون سواها ولا يمنع ذلك من تنفيذ العقوبات التبعیة والتكميلیة والتدابير الاحتراذية 
1)المقررة بحكم القانون او المحكوم بها بالنسبة إلى الجرائم الاخرى(( ).     

      
وبة جریمة السرقة في حالات معينة بحيث عدت السرقة من واخيرا نلاحظ ان المشرع العراقي قد شدد عق     

وصف الجنايات على اساس عقوبة السجن المقررة لها من ضمنها السرقة المرتكبة من قبل الموظف او 
المكلف بالخدمة عامة لان صفتهم الرسمیة ومركزهم الوظیفي ومایتمتعون به من سلطة ونفوذ حیال افراد 

المجتمع، وبذلك تزول من امامهم عقبات كثيرة في سبيل ارتكاب السرقة، اي ان المجتمع يجعلهم موضع ثقة 
صفتهم تسهل عليهم عملیة الاستيلاء على الاموال بسبب نفوذهم وثقة الناس بهم ممایزیل عنهم الشك والریبة  

2)وبذلك صفتهم اصبحت مميزة لهم في تسهيل مهمة إرتكاب السرقة م مع مثال على ذلك اذا ارتكب المته(
شخص اخر جریمة السرقة اثناء تادية واجبه الرسمي وكان حاملا مسدسا حكومیا قبل ان يفكر في ارتكاب 

ثامنا ( من قانون العقوبات /444السرقة ودون ان يستعمل للغرض المذكور فان فعله ینطبق على المادة )
العقوبات المتعلقة بارتكاب  ( من قانون 442/1الخاصة بارتكاب السرقة من قبل موظف عمومي لا المادة )

  12/5/19٧5( في ٧5جنايات//٧90السرقة من قبل شخصين او اكثر يحمل احدهم سلاحا، رقم القرار)
3)العدد الثالث-مجموعة الاحكام العدلیة ).   

     
 
 
 
 
 

                                                      
(1  ( غير منشور 3/11/2015( في  )2015ج//339، العدد)2قرار محكمة جنايات السلیمانیة / (
(2  5٧4جمال ابراهیم الحيدري، المصدر السابق،ص 0د (
(3  1٧4ابراهیم المشاهدي، المصدر السابق، ص (
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 الخاتمة
 

  بعد الانتهاء من کتابة البحث توصلنا الى الاستنتاجات والمقترحات الاتية:            
 
 اولا : الاستنتاجات   
إن جريمة السرقة المرتكبة من قبل الموظف او مكلف بالخدمة العامة تختلف عن جريمة الاختلاس وان  -1

اقعة على المال في فصل الاول بالنص المشرع العراقي فرق بينهما في الباب الثالث الخاص بالجرائم الو

 ثامنا( ./444عليهما في المادة )

  
أکثر من قوانينه ويشکل مغاير من  في، حيث عرفه الموظفتعريف  فيدقيقا   يلم يکن المشرع العراق -2

 قانون اخر مما أدى الى صعوبة تحديد مفهومه بوضوح وعدم وضع تعريف جامع و مانع له.
 

( لسنة 111قانون العقوبات رقم) فيلا  جريمة الاختلاس  فيالمشرع العراقي تعر يعرفلم  -٣
دة عأى قانون اخر کما عرف جريمة السرقة، وبالرغم من وجود تشابه بينهما من  في( ولا 1٩6٩)

ائى عند ى والقضمرحلتى التحقيق الابتدائ فيغلط  فيوجوه، الا أن الجهات التحقيقية والحکام غالبا تقع 
 ييفها للجريمتين ولاتميزان بينهما.تک
 

 تاشابهيندمة العامة مبالنظر الى ان جريمتي الاختلاس والسرقة المرتكبة من قبل الموظف او المكلف بالخ -4
قعوا في والبا من حيث اكثر عناصريهما، فان الجهات التحقيقية والمحاكم في التحقيق الابتدائي والقضائي غ

 فوها بلاختلاس .الغلط عند تكييفها حيث وص
 
مع  مة مقارنةالمکلف بخدمة عامة خفيفة و غير منسج أوجاءت عقوبة السرقة المرتكبة من قبل الموظف -٥ 

 العقوبة المحددة لجريمة الاختلاس.
 

جاء  غاير لماظهرت ان تعريف الموظف جاء مختلفا في القوانين المختلفة فكل قانون عرفته بشكل م-6

 خصوصا في القوانين المدنية والجزائية .في القوانين الاخرى 

 

إرتكابها  د عقوبة السرقة عندما ارتكبت من قبل الموظف او المكلف بالخدمة العامة لمنعان المشرع شد-٧

 من قبل هذه الفئة المتسمة بالثقة والخطورة هذه الجريمة .

 

ال منقول سرقة اختلاس م( من قانون العقوبات عند تعريفه للسرقة على )ال4٣٩إن النص المادة )-٨

 وبات ولا في( من قانون العق٣1٥مملوك لغير الجاني عمدا ( ولكن لم يأت تعريف الاختلاس في المادة )

مة  ف بخداي  نص قانوني اخر ويكتفي بتحديد العقوبات فقط حيث تنص على انه )يعاقب بالسجن او مكل

 او غير ذلك مما وجد في حيازته .عامة  اختلس او اخفى مالا او متاعا او ورقة مثبة لحق 
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 قترحاتمثانيا : ال

 
)إذا ارتكب من  يلتصبح کالات يالعراق ( من قانون العقوبات444المادة ) ( منثامنا) الفقرةتعديل  -1

بعدها أو من شخص انتحل صفة عامة او ادعى أنه موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية عمله او

   وقعت عليه تعود للدولة(. يذلم يکن المال ال قائم او مکلف بخدمة عامة وان

سنة ( ل٣) تعديل المادة )الاولى / سابعا( من قانون هيئة النزاهة لأقليم کوردستان العراق رقم -2

امنا( من مث444) المادة ي( لتشمل الجريمة الواردة ف2014( لسنة )٧( المعدل بقانون رقم )2011)

 من جرائم الفساد.و اعتبارها  يقانون العقوبات العراق

ن تين فيها، لا( من قانون العقوبات بحيث تحذف كلمتي العامل و المستخدم الوارد1٩/2تعديل المادة ) -٣

لس قيادة ( وقرار مج1٩٧6( لسنة )٩11هذين الكلمتين وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )

 ( .1٩٨٧( لسنة )1٥0الثورة المنحل رقم )

يمة ثامنا( من قانون العقوبات باطلاق سراحه اسوة بجر/444المادة )عدم شمول المتهم وفق  -4

 الاختلاس في مرحلة التحقيق والمحاكمة الا بعد صدور قرار نهائي .

دة مثامنا( من قانون العقوبات ولو إنقض /444عدم اطلاق سراح المحكوم عليه وفق المادة ) -٥

 لا بعد ذلك .محكوميته مالم يرد ماسرقه ولايشمله الافراج الشرطي إ

م إلزام المجر ثامنا( من قانون العقوبات يضمن قرار الحكم،/444عند الحكم على المجرم وفق المادة ) -6

 باعادة ما سرقه او قيمته او قيمة ماحصل عليه من منفعة او ربح .

تضاف  ( المعدل، بحيث1٩60( لسنة )24( من قانون الخدمة المدنية رقم)2و1تعديل نص المواد ) -٧

 العقوبات . ( من  قانون1٩/2)وكل من يقوم بخدمة عامة باجر او بغير اجر ( اسوة بالمادة )اليه )

(  لسنة 14ثامنا ( من قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) -٨اضافة  فقرة الى المادة ) -٨

  ( المعدل  لحالات عزل الموظف كالاتي )اذا حكم على الموظف باحد الجرائم المخلة1٩٩1)

 بالشرف (.

 تعريفا جامعا و مانعا محددا مفهومه بوضوح . ظفوضع تعريف دقيق للمو -٩
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 المصادر والمراجع

 القران الكريم   
 اولا : الكتب :  

دادن ري، بغجمال ابراهيم الحيدري، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات، مكتبة السنهو 0د -1

 01٩٨٨لسنة 

 01٩41لسنة  عبدالملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الرابع، دار المؤلفات القانونية، بيروت،جندي  -2

ت على عباس الحسني، شرح قانون العقوبات العراقي الجديد، القسم الخاص، محاضرات التي القي -٣

 0طلاب الكلية العسكرية، وكلية ظباط الاحتياط والشرطة، دون ذكر سنة الطبع 

لمكتبة اشورات واوى، التشريع الجنائي في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، منعبدالخالق الن 0د -4

 0 1٩٨٥العصرية، بيروت، لسنة 

نة ية، لسفخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مكتبة القانون 0د -٥

1٩٩6 0 

نة رة، لسلنهضة العربية، القاهفوزية عبدالستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار ا 0د -6

1٩٨2 0 

لكتب، ماهر عبدشويش الدرةن شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الناشر العاتك لصناعة ا 0د -٧

 0القاهرة، دون ذكر سنة الطبع 

اهرة، محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، الق 0د -٨

 0 1٩٧٥لسنة 

 0 1٩٧٧ة من بكر،قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية،القاهرة، لسنعبدالمهي 0د -٩

سنة  كرذبغداد، دون  واثبة داود السعدي، قانون العقوبات، القسم الخاص، المكتبة القانونية، 0د -10

 0الطبع 

 عة اوفيتمطبفؤاد ذكي عبدالكريم، مجموعة لاهم المبادئ والقرارات لمحكمة التمييز العراق، -11
 0 1٩٩0سرمد، بغداد، لسنة 

 بغداد، لسنة ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء التمييز، القسم الثاني، مطبعة جاحظ، -12

1٩٩0 0 

ت، العاتك سلطان عبدالقادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبا 0علي حسين الخلف و د 0د -1٣

 0طبع لصناعة الكتب، بيروت، دون ذكر سنة 

 لقانونعبد  الحميد محمد العربي، ممارسة الموظف للحريات العامة في القانون الاداري وا 0د -14

 0 200٣الدولي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، لسنة 

بعة م، الطعثمان سلمان غيلان العبودي، شرح احكام قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع العا 0د -1٥

 0 2010الاولى، لسنة 

حلبي موريس نخلة، و صلاح مطر، القاموس الثلاثي، منشورات ال0رومي البعلبكي، والمحامي 0د -16

 0 2002الحقوقي، الطبعة الاولى، لسنة 
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، لسنة عاريفعبد الحكيم ذنون يونس، حماية الجنائية للحريات الفردية، الطبعة الاولى، منشاة الم -1٧

200٧ 0 

 ثانيا : المعاجم :
،بيروت، ، مطبعة الكاثوليكية1٩اليوسعي، المنجد في اللغة والادب والعلوم، طبعة لويس معلوف 

 0 1٩60لسنة 

 ا : القوانين :لثثا
 المعدل  1٩6٩( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) -1

  1٩60( لسنة 24قانون الخدمة المدنية رقم ) -2

 المعدل 1٩٩1( لسنة 14قانون إنظباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) -٣

 المعدل  1٩٥1( لسنة 40قانون المدني رقم ) -4

  2014سنة ( ل٧المعدل بالقانون رقم ) 2011( لسنة ٣قانون هيئة النزاهة لاقليم كوردستان رقم ) -٥

 1٩٧1( لسنة 2٣قانون اصول المحكمات الجزائية رقم ) -6

 

 : الرسائل الجامعية : رابعا

  2022قيس طه ياسين،رسالة ماجستير، جامعة تكريت، كلية الحقوق، 

 

 ة: القرارات منشور خامسا

 ، النشرة القضائية، العدد الثالث لسنة الرابعة  1٩٧٣ /٧ /26في  ٣٧4٨قرار رقم  -1

 ، النشرة القضائية العداد الثاني لسسنة الرابعة  ٥/1٩٧٣ /21في  ٣0٨4قرار رقم  -2

 مجموعة الاحكام العدلية لسنة الثالثة  1٩٧٥في  ٣٧6٧قرار رقم  -٣

 
   
 

      
   المبحث الثاني

 السرقة المرتكبة من قبل الموظف
في ظف، و  نقسم هذا المبحث الى مطلبين، نتطرق في المطلب الاول الى السرقة المرتکبة من قبل المو     

 المرتکبة من قبل المو ظف و جریمة الاختلاس.المطلب الثاني نتحدث عن التمييز بين السرقة 
  

  المطلب الاول                                          
 مفهوم الموظف  و المكلف بخدمة عامة

ل عن المطلب الى فرعين، نتکلم في الفرع الاو  لبیان مفهوم المو ظف و المكلف بخدمة عامة سنقسم هذا    
 بين مفهوم المكلف بخدمة عامة.مفهوم الموظف، وفي الثاني ن
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 الفرع الاول

 مفهوم الموظف
تختلف التشریعات من دولة  إلى اخرى في تحدید مفهوم الموظف،  و قد يکون هذا الاختلاف موجود        

ضمن نطاق الدولة الواحدة ايضا، ویرجع ذلك نتیجة الإختلافات الواردة في القوانين التي تتطرق لایدولوجیات 
1)فهومهذا الم )     .      
وقد سار المشرع العراقي على عكس ما سار علیه بعض المشرعين في تحدید مفهوم الموظف العام في      

ب تحدید تعریف جامع التشریعات لأنه كان دائما يضع تعریفا له في نصوصه القانونیة، مما يجعل من الصع
ومانع للموظف، وذلك لإختلاف المفهوم من قانون لاخر، وكان الأجدر بالمشرع عدم تكرار تلك التعاریف 
وترك ذلك للفقه والقضاء، حتى لا يحدث التباس في تحدید المفهوم هذا من جهة، و من جهة اخرى فان 

2)یعالمشرع  إذا ما ترك التعریفات فذلك لا يعد نقصا في التشر  ).      
       

 
الموظف بانه ))كل شخص  المعدل  1960( لسنة 24( من قانون الخدمة المدنیة رقم )2عرفت مادة )     

( 41عهدت إلیه وظیفة دائمة داخل في الملاك الخاص بالموظفين((، اما قانون إنضباط موظفي الدولة رقم )
الملغي فقد عرفه بانه ))كل شخص عهد إلیه بخدمة مدنیة للدولة ویتقاضى راتبه من الميزانیة  1929لسنة 

العامة او من ميزانیة ملحقة وكل موظف مدني مستخدم في وزارة الدفاع والشرطة مع مراعاة احكام المادة 
3)الاولى من هذا القانون (( ).    

باطا وثیقا بالوظیفة والتي تنظم مسالة معينة فيها، منها قانون اما فیما يخص القوانين التي تكون لها إرت     
المعدل والذي ینظم سلوك الموظف في  1991( لسنة 14إنظباط موظفي الدولة و القطاع العام النافذ رقم )

اثناء مدة خدمته الوظیفیة، فقد جاء بتعریف مغایر لما سارت علیه قوانين الخدمة المدنیة، إذ عرفته الفقرة 
ثالثة من المادة الاولى بانه )) كل شخص عهدت إلیه وظیفة داخل ملاك الوزارة أو الجهة غير  المرتبطة ال

بوزارة ((  فالمشرع  لم يشترط  الديمومة في عمل الموظف كما اشار لها في قانون الخدمة المدنیة، لیصبح كل 
سواء اكان معيننا تعيننا دائما، او من كانت من يعمل داخل ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة موظفا 

                                                      
(1 عبــد الحميــد محمــد العربــي، ممارســة الموظــف للحریــات العامــة فــي القــانون الإداري والقــانون الــدولي، دراســة مقارنــة، دار  0د (

 0 10، ص 2003النهضة العربیة ، القاهرة ، 
(2 ،  قــیس طـــه ياســـين، المركـــز القــانوني للمكلـــف بخدمـــة عامـــة، دراســة مقارنـــة، رســـالة ماجســـتير، جامعــة تكریـــت، كلیـــة الحقـــوق  (

 0 2٧، ص  2022
(3  23ص  1020العام، الطبعة الاولى، عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح احكام قانون إنظباط موظفي الدولة و القطاع 0د (
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وظیفته مؤقتة كالموظف المؤقت بعقد او من كان يعمل باجر یومي، وكذالك الحال بالنسبة إلى قانون التقاعد 
المعدل، والذي ینظم إنتهاء الرابطة الوظیفیة والحقوق المالیة للموظف بعد إنتهاء  2014( لسنة 9الموحد رقم )

يث عرف الموظف بانه )) كل شخص عهدت إلیه وظیفة مدنیة او عسكریة او ضمن قوى مدة وظیفته ، ح
الامن الداخلي او مكلف بخدمة عامة والذي یتقاضى راتبا او اجرا او مكافاة من الدولة وتستقطع منه التوقیفات 

عدية موظفا، سواء التقاعدية ((، والمشرع في قانون التقاعد الموحد جعل كل من تستقطع منه التوقیفات التقا
   موظفا عاما ام مؤقتا ام مكلفا بخدمة عامة. 

اما فیما يخص القضاء العراقي فقد عرف مجلس شورى الدولة الموظف بانه )) هو الذي تعهد الیه وظیفة      
داخلة في ملاك الدولة، یتقضى راتبا من موازنتها ویتمتع بجمیع حقوق الموظف العام ((  إذن ان القضاء 

راقي قد سلك الاسلوب نفسه الذي اتبعه المشرع في تعریفه للموظف في القوانين المنظمة للوظیفة، وبهذا فان الع
مفهوم الموظف في العراق یتطلب تحقيق عناصر ثلاثة، العنصر الاول هو ان يعهد الیه عمل دائم داخل في 

لة او احد اشخاص القانون العام اما نظام العام، اما العنصر الثاني هو العمل في مرفق مدار من قبل الدو 
1)العنصر الاخير والذي یتوجب ان يكون تعيين الموظف من قبل سلطة مختصة ).       

 
 
 

    
 والموظفون ینقسمون الى :

ت لملاكااوظیفة ملحوظة في احد اولا : الموظف العام الدائم :الموظف العام الدائم هو من ولي عملا دائما في 
رف في المرافق العامة الاداریة الحكومیة ویخضع  لنظام   قانوني خاص، سواء خضع لشرعة التقاعد او الص

 من الخدمة.
ثانیا: الموظف المؤقت : هو الذي ولي وظیفة انشئت لمدة معينة او لعمل طاريء، ویخضع الموظف عند 

ن مواطنیة و سن محدد وشهادات عملیة او ادبیة و مباراة خاصة وفقا اختیاره لشروط التوظیف العامة  م
للفئات التي  یرید دخول  إليها و تفرض علیه واجبات في تنفيذ اوامر مرؤوسیه بكل دقة واخلاص كما تحظر 
علیه اعمال خاصة، وذلك لقاء راتب شهري ویلحق به تعویضات ومخصصات وفقا للوظیفة التي يشغلها 

ضیة كما يخضع للتدرج و الترقیة والترفیع ویحصل على إجازات إداریة وصحیة، ویخضع ومساعدات مر 
2)الموظف من الوجهة المسلكیة للعقوبات التادیبیة والمسؤلیة المدنیة والجزائیة ). 

                                                      
(1  29قیس طه ياسين، المصدر السابق، ص (
(2 ـــاموس القـــانوني الثلاثـــي، م 0د ( ـــة، والمحـــامي، صـــلاح مطـــر، الق نشـــورات الحلبـــي رومـــي البعلبكـــي، و المحـــامي، مـــوریس نخل

 1645، ص  2002الحقوقي، الطبعة الاولى، لسنة 
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ت تي أدوهنا يخطر بذهننا سؤال في الوقت الراهن الذي يمر به أقلیم كوردستان من الازمة الاقتصادية ال    

الى إيقاف التعينات، فأن بعض المؤسسات الرسمیة خصوصا قطاع الصحة والتربیة يستفيدون من خدمات 
بعض الاشخاص تحت مسمى متطوعين الذین لیسوا موظفين ولیست لهم اية صفة رسمیة كموظفين ولكنهم 

ت هم حیازة الالايشغلون یومیا في تلك الدوائر الرسمیة كالموظفين ولكن بدون اجور او رواتب وانیطت ب
والمستلزمات الموجودة ویستعملونها كباقي الموظفين ویعملون كل مايجب على الموظف الرسمي من 
الواجبات،فالسؤال هنا هو إذا كان احد من هؤلاء قام بالسرقة او الاختلاس، هل يطبق علیه المادة 

لسنة  (24) ویة قانون الخدمة المدنیة رقمثامنا( من قانون العقوبات ام لا ؟ فأذا نظرنا الى هؤلاء من زا/444)
سنة ل( 14( فانهم لايعدون موظفا ولايمكن مسائلتهم إنظباطیا وفق قانون إنظباط موظفي الدولة رقم )1960)
ذا القانون هتسري احكام  -1( من قانون الخدمة المدنیة تنص على انه )) 1( المعدل لان المادة )1991)

( (000مين في دوائر الحكومیة ممن یتقاضون رواتبهم من الميزانیة العامة على جمیع الموظفين والمستخد
 ( منه تنص على انه )) يقصد في هذا القانون بتعبير الموظف كل شخص عهدت الیه وظیفة2وكذلك المادة )

ف دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين (( وجود شرط إستلام الراتب جعله المشرع لاصباغ صفة الموظ
ة ( من قانون العقوبات عند تعریفها للموظف والمكلف بالخدم19/2ليهم،  لكن عندما ننظر الى المادة )ع

ن ونرى افي شطر الاخير منها تنص على انه )) كل من يقوم بخدمة عامة بأجر او بغير أجر ((  العامة نجد
لمادة وفق ا مسؤؤلون جزائيا هذا النص يشمل هؤلاء المتطوعين ولو كانوا يشغلون بدون راتب، عليه فانهم

 ثامنا( من قانون العقوبات في حال ارتكابهم السرقة شبيها بالموظفين./444)
 

 الفرع الثاني
 مفهوم المكلف بخدمة عامة

 
لها  في الغالب يقوم المشرع عند سنه للقوانين بوضع  مفاهیم او تعاریف عامة، حتى يفهم من خلا     

        ونیة ا تلك القوانين، او تحدید فئات معينة تنطبق عليها هذه القواعد القانالاغراض التي انشأـت من اجله
كل لى أن وتختلف تلك التشریعات من بلد إلى اخر في تحدید لتلك المفاهیم، إذ یرجع هذا التباین والاختلاف إل

 دولة نظامها الخاص بذلك.
عظم القوانين الجنائیة، ولاسیما عندما تتطرق تلك ویلاحظ ان تسمیة المكلف بخدمة عامة یتكرر ذكره في م    

القوانين الى مفهوم الموظف العام، وكذلك الحال من خلال الحماية الجنائیة التي توفرها تلك القوانين للموظف  
او من خلال ما يشدده من عقوبات في مجال الوظیفة العامة، مع ان مفهوم الموظف العام في القوانين 

مختلفا عما هو علیه في القوانين الاداریة، كون الاخيرة تاخذ بالمفهوم الضيق وذلك لاختلاف الجنائیة، يكون 
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طبیعتها إذ انها يقتصر على تنظیم علاقته مع الدولة، وما له من حقوق وما علیه من التزامات  وكذلك ما 
ي تهدف الى حماية المصالح التي يستحقه من اجور، اما القوانين الجنائیة فانها دائما تاخذ بالمفهوم الواسع، فه

1)یتبناها المجتمع ویحدد الافعال التي تعد جرائم )   . 
الث ( من الباب الث111المعدل  قد اشار في المادة ) 193٧( لسنة 58فقانون العقوبات المصري  رقم )     

دوان علیه مال العام والع( من الباب الرابع المتعلق باختلاس ال119و المتعلق بجریمة الرشوة، وكذلك المادة )
 والغدر، الى من يعد في حكم الموظف العام والتي تنطبق علیه احكام هذا القانون والتي تشمل :

 
 لقائمون باعباء السلطة العامة والعاملين بالدولة والواحدات الاداریة المحلیة.ا -1
 ت رقابتها.لمستخدمون ومن يعمل في المصالح التابعة للحكومة او التي تكون تحا -2
 ؤساء واعضاء المجالس النیابیة العامة او المحلیة او التي تكون تحت رقابتها.ر  -3
 لمحكمون او الخبراء ووكلاء الدائنين ومصفي الشركات والحراس القضائيون.ا-4
بخدمة عامة، بناء على تكلیف صادر الیه بمقتضى القانون او من موظف عام      كل شخص مكلف -5

 ك الحق في التكلیف سواء اكان ذلك التكلیف دائم او مؤقت.متى كان يمل
 الاداریة والمدراء والمستخدمين للمؤسسات والشركات والجمعیات والمنظمات والمنشئات اذا اعضاء مجالس -6

 كان الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب بأية صفة كانت.
 جر أو بدون أجر، أم مخير أم مجبرا على أداء عمله.بأسواء أكان  افراد القوات المسلحة، -٧

فالمشرع المصري لم يضع تعریفا شاملا للموظف العام في قانون العقوبات، بل إكتفى من خلال إستعماله      
لأسلوب التعداد لمجموعة من الفئات في البابين المذكورین أعلاه و إعتبار فئات معينة من ضمن الموظفين   

2)جملة تعداده لتلك الفئات المكلف بخدمة عامة وإدراج  من ).    
تلف المعدل فقد جاء بنهج مخ 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )19/2اما المادة )      

لما سار علیه مشرع  المصري، لكونه قد وضع صراحة تعریفا للمكلف بخدمة عامة، إذا عرفه بانه ))كل 
 ها اومل انیط به مهمة عامة في خدمة الحكومیة ودوائرها الرسمیة والمصالح التابعة لموظف اومستخدم او عا

ية البلدو الموضوعة تحت رقابتها ویشمل ذلك رئیس الوزراء ونوابه والوزاء واعضاء المجلس النیابیة والإداریة 
لس ضائين واعضاء مجاكما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين )السنديكيين( والمصفين والحراس الق

إدارة ومدیري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعیات والمنظمات والمنشات التي تساهم الحكومة أو 
مة إحدى دوائر الرسمیة او شبه الرسمیة في مالها بنصيب ما باية صفة كانت وعلى العموم كل من يقوم بخد

 عامة بأجر أو بغير أجر((.  

                                                      
(1  118، ص200٧عبد الحكیم ذنون یونس، حماية الجنائیة للحریات الفردية، الطبعة الاولى، منشاة المعاریف،   (
(2  16قیس طه ياسين، المصدر السابق، ص  (
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 له متىأحكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظیفته او خدمته او عمولا يحول دون تطبيق      
 ما وقع الفعل الجرمي اثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فیه.

تعریفه، أدرج ضمن المكلفين بخدمة عامة المستخدم والعامل، وتجدر إن المشرع العراقي من خلال      
الاشارة الى انه تم الغاء صفة المستخدم ولم يعد لها وجود، وذلك بموجب قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 

، والذي قضى 19٧6( لسنة 254٧المنشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ) 19٧6 /8/ 19( بتاریخ 911)
بتحویل المستخدمين الى عمال او موظفين وذلك بتخيير المستخدم الحاصل على الشهادة الابتدائیة فما فوق 
بين التعيين كموظفيين بعناوینهم  التي يشغلونها إذا كانت تلك العناوین واردة ضمن قانون الملاك، وبين 

ل العاملين في الدولة قد صدر ايضا الانتقال الى عمال خاضعين لأحكام قانون العمل، اما فیما يخص العما
والمنشور في جریدة الوقائع  19/3/198٧( بتاریخ 150بحقهم قرارا من مجلس قیادة الثورة المنحل المرقم )

، والذي تضمن بموجبه تحویل جمیع  العمال في جمیع دوائر الدولة 198٧( لسنة 3143العراقیة بالعدد )
لدولة، وعلیه فان تعریف المكلف بخدمة عامة في قانون العقوبات  لايعد والقطاع العام الى موظفين في دوائر ا

تعریفا جامعا، بل يحتاج الى اعادة النظر فیه، وحذف الفئات التي الغيت  بموجب   قرارات مجلس قیادة الثورة 
1)المنحل ).    

 
 
 

 المطلب الثاني
 التمييز بين السرقة المرتكبة من قبل الموظف وجريمة الاختلاس

ة اوجه التشابه و التباین بين جریمة السرقة المرتكبة من قبل الموظف والمكلف بخدمة عام لإظهار    
 والإختلاس سنقسم هذا المطلب الى فرعين، نتطرق في الفرع الاول الى اوجه التشابه بين جریمة السرقة

 الثاني نذکر أوجه التباین بينهما. في والإختلاس، و
 الفرع الاول                                             

 اوجه التشابه بين جريمة السرقة والاختلاس 
   يمكن تلخیص اهم النقاط التشابه بين جریمتي الإختلاس و السرقة المرتكبة من قبل الموظف والمكلف  

 بخدمة عامة فیما يأتي :    
ع   الجاني، فوجه الشبه هنا یتعلق بموضو اولا : إن جریمة السرقة والإختلاس تقعان على مال منقول لغير 

لسرقة   یمة االجریمة اي محل الجریمة وهو المال المنقول اما إذا لم يكن المال محل الجریمة منقولا فلا تقوم جر 
 و لا الإختلاس.

                                                      
(1  18قیس طه ياسين، المصدر نفسه، ص  (
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لمال ثانیا : فكما ان الموظف او المكلف بخدمة عامة  في جریمة السرقة يستهدف من  فعله الإستيلاء على ا
  لمنقول محل السرقة ونقل حیازته إلیه من مالك او حائزه السابق، فان الموظف او المكلف بخدمة عامةا

 المختلس يقوم بالفعل نفسه حين يستحوذ لنفسه على المال المعهود إلیه بسبب وظیفته.
 جرمي د الوفر القصثالثا :  إن جریمة السرقة  و جریمة  الإختلاس من الجرائم العمدية  لذلك تتطلب لتحقیقها ت

والقصد الجرمي اللازم هنا هو القصد الخاص، فلا يكفي إذن علم الجاني وقت إرتكاب الجریمة بأنه يختلس 
منقولا مملوكا للغير دون رضاه وإنما يجب ان تكون لديه نیة خاصة وهي نیة تملك وهذه النیة تستفاد من 

جزاء  /10٧1تحادية في قرارها المرقم) طبیعة الجریمة، وبهذا الصدد قضت محكمة التمييز الإ
(  بأنه إذا تبين من ظروف الحادث ان المتهم أخذ سیارة الدائرة 2/5/1981في)  (1981اولى/جنايات/

الحكومیة بقصد التجول بها ولیس بنیة تملكها فلا یدان بجریمة السرقة التي يشترط فيها توفر نیة الإختلاس 
1)بقصد تملك المال المختلس ( ) . 

من   (19/2رابعا: يجب ان تكون صفة الجاني في الجریمتين موظف او المكلف بخدمة عامة كما بينها المادة )
 قانون العقوبات العراقي.

حيث نصت  ( من قانون العقوبات21/6خامسا : تعتبر الجريمتين من الجرائم المخلة بالشرف وفق المادة )
هتك  وة  ووالإختلاس وخيانة الأمانة والإحتيال  والرش على  أنه  )) الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة

 العرض ((.
 
 
 

 الفرع الثاني
 اوجه التباين بين جريمة السرقة المرتكبة 

 من قبل الموظف والمكلف بخدمة عامة و الإختلاس

 
ة  خدمبمكلف بالرغم من وجود التشابه بين جريمتي الإختلاس والسرقة المرتكبة من قبل الموظف وال       

 عامة إلا أنه هناک تباين و إختلاف بينهما ويمکن تلخيصها فيما يلي :
 

يازة ر الح: هناك إختلاف واضح بين الجريمتين من حيث شرط الحيازة حيث تعتبأولا : من حيث الحيازة
ظف  المو إحدى أهم  أركان جريمة الإختلاس في حين لايشترط وجودها في جريمة السرقة المرتكبة من قبل

وظف اني )المد الجمقصود هنا بالحيازة هي الحيازة الناقصة او المؤقة، ففي جريمة السرقة لايكون المال بيوال
ل س فالمالإختلااو مكلف بخدمة العامة( أصلا، وإنما يختلسه من مالكه او حائزه بغير رضاه، اما في جريمة ا

 وظيفته. بحكم ة وکان إستلامه لهذا المالسلم  للجاني )الموظف او مكلف  بخدمة العامة ( وحاز حيازة ناقص
 
:عند الحكم على المتهم في جريمة الاختلاس يحكم عليه فضلا عن العقوبات المحددة  ثانيا: من حيث الحکم  

لها برد ما اختلسه الجاني او استولى عليه من مال او قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح بحيث أنه إذا حكم  
على الموظف او مكلف بخدمة عامة باية عقوبة مقيدة للحرية عن جريمة اختلاس اموال الدولة، فلا يطلق 

                                                      
(1  166ي، المصدر السابق، ص واثبة داوود السعد 0د (
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سراحه بقضائه المدة المحكوم بها ما لم تسترد منه الاموال المختلسة، بينما المتهم فى السرقة فانه يطلق 

1)سراحه بقضائهالفترة المحکوم بها ). 

لا يجوز ف( من قانون العقوبات 316: في حالة توقیف المتهم وفق المادة )ثالثا من حيث إطلاق سراح المتهم
 حالة إطلاق سراحه بكفالة في مرحلة التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور قرار الحكم النهائي بحقهم، ولكن في

 (  2)ة.توقیف المتهم باحدى جرائم السرقات فیجوز اطلاق سراح المتهمين بكفالة في مرحلة التحقيق والمحاكم
ي اقلیم زاهة ف: استنادا لاحكام المادة )الاولى /سابعا( من قانون هيئة النرابعا :من حيث عدها جريمة الفساد

اءت ج( فإن جریمة الفساد الواردة فیه 2014( لسنة )٧( المعدل بقانون رقم )2011( لسنة )3كوردستان رقم )
 ن العقوبات وهي جریمة السرقة المرتكبة من قبلثامنا( من قانو /444على سبيل الحصر ولم یذكر بمادة )

الموظف او المكلف بخدمة عامة حيث نصت المادة )الأولى/ سابعا (  من قانون اعلاه على أنه ))جریمة 
، 2٧5، 2٧2، 2٧1، 234، 233جریمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ) يقصد بها اي -الفساد :

 المخلة بواجبات الوظیفة العامة، والمتمثلة في الرشوة والإختلاس (( والجرائم 296،  293، 290، 2٧6
ة و جنحوتجاوز الموظفين حدود وظائفهم، وجرائم غسيل الأموال وإخفائها )حیازة الاموال الناتجة عن جناية ا

 الفساد(.
 ل سنةخلا : في جریمة اختلاس الاموال العامة تعتبر افعال الاختلاسخامسا: من حيث اجراء توجيه التهمة 

جزائیة ب( من قانون اصول المحاكمات ال/189واحدة جریمة واحدة وتوجه بها تهمة واحدة استنادا الى المادة )
 (3ویكفي ان یذكر في التهمة جملة المبالغ المختلسة  دون ذكر تفاصيلها او تواریخ الإستيلاء عليها.)

    
دة حنة واحدة توجه بها تهمة واحدة لكل جریمة على أما جریمة السرقة فان الجرائم المرتكبة خلال س     

تكبت ویجب أن یذكر في هذه التهمة مقدار المبالغ او الأشیاء التي وقعت عليها الجریمة والوسيلة التي ار 
 (3بها.)
      

 ( من قانون العقوبات نجد أنها حددت العقوبة بالسجن316ومما یلاحظ أنه إذا نظرنا الى نص المادة )       
))السجن هو ایداع المحكوم علیه في احدى المنشأت العقابیة المخصصة قانونا لهذا الغرض لمدة عشرین سنة 

( من قانون العقوبات، ولكن وفق 8٧ان كان مؤبدا والمدد المبينة في الحكم إن كان مؤقتا (( وفق المادة )
مدة لا تزید على سبع سنوات او  ( منه فان العقوبة حددت بالشكل الاتي )) يعاقب بالسجن444المادة )

بالحبس على السرقة التي تقع في احد الظروف التالیة (( فبالمقارنة بين العقوبتين الواردتين في المادتين 
المذكورتين، نجد نوع من عدم التوازن من حيث النتیجة ففي جریمة الإختلاس إذا وقعت خلال سنة واحدة   

                                                      
(1  قانون العقوبات.  ( من321ینظر المادة ) (
 19٧0 /18/10 ( في1286ینظر قرار مجلس قیادە الثورة المنحل المرقم)  (2)
 اصول المحاکمات الجزائیة.من  قانون   (189( ینظر المادة )3)
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احدة وتطبق عقوبة واحدة بحق مرتكبها، اما بالنسبة لجریمة السرقة أكثر من مرة ارتكبت تعتبر جریمة و 
المرتكبة من قبل الموظف فالوضع مغایر تماما، فإذا إرتكب الموظف اكثر من جریمة السرقة فتعتبر كل 

أ( من /188جریمة مستقلة عن الأخرى وتوجه إلیه تهم متعددة وتطبق بحقه عقوبات متعددة وفق المادة )
المحاكمات الجزائیة حيث تنصعلى أنه ))توجه تهمة واحدة عن كل جریمة اسندت الى شخص  قانون اصول

معين (( وبالتالي تكون العقوبات متعاقبة وفي حالة وصولها إلى أكثر  من خمس وعشرین سنة يجب التقيد 
قوبة السالبة ( من قانون العقوبات حيث تنص على أنه )) لایزید مجموع مدد الع8٧بهذا الحد وفق المادة )

 للحریة على خمس وعشرین سنة (( وهذه العقوبة اشد من عقوبة جریمة الإختلاس. 
      
فقد وقعت  ثامنا( من قانون العقوبات وعدم انتباهها لها،/444وبسبب عدم اهتمام المحاكم عادة بالمادة )      

ة لیمانیوقعت فیه محكمة التحقيق في السكثيرا في الأخطاء عند تكيیف الجرائم من هذا نوع، مثال على ذلك ما 
( مفادها ان المتهم )ب،ن،ح( وهو صيدلاني )موظف( قام 2015م/  /113في القضیة التحقیقیة المرقمة )

( خمسين امبول من نوع مخدر )بسدین( في مستشفى الطواريء في السلیمانیة، وقام بتناوله 50بسرقة )
في  طیة و الجزائیة، فقد أخطأت محكمة التحقيق ومحكمة الموضوعشخصیا، وبعد التحقیقات الإدراية الانظبا

ثانیا( منه وحكمت على المجرم /14تكيیف الواقعة، حيث كيیفت بجریمة تعاطي المخدرات وفق المادة )
 ( اربعمائة وخمسين الف دینار. 450000( ستة اشهر، مع غرامة مالیة قدرها )6بالحبس البسیط لمدة )

قع ان هذه الجریمة تعد جریمتين في صورة )جرائم مرتبطة( تجمعها غرض واحد وهو حيث في الوا      
تعاطي المادة المخدرة، اذ قام المتهم بسرقتها لغرض إستعماله شخصیا وهذا من الواضح ان جریمة السرقة 

وبات ثامنا( من قانون العق/444المرتكبة من قبل الموظف وهو صيدلاني وكان على محكمة تحدید المادة )
ثانیا( من قانون المخدرات للوصف القانوني لفعل المكون للجریمة المرتكبة وتحدید العقوبةالمناسبة /14والمادة )

ج( من قانون اصول المحكمات الجزائیة يجب توجیه تهمتين /188( و)132/2بمقتضاها لان وفق المواد )
حيث كان على المحكمة مراعات تطبيق المادة  وتحدید عقوبتين لكلتا الجریمتين وتأمر بتنفيذ العقوبة الاشد

( من قانون العقوبات حيث تنص على انه ))إذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة ولكنها 142)
مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ویجمع بينهما وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جریمة 

د دون سواها ولا يمنع ذلك من تنفيذ العقوبات التبعیة والتكميلیة والتدابير الاحتراذية والامر بتنفيذ العقوبة الاش
1)المقررة بحكم القانون او المحكوم بها بالنسبة إلى الجرائم الاخرى(( ).     

      
ن واخيرا نلاحظ ان المشرع العراقي قد شدد عقوبة جریمة السرقة في حالات معينة بحيث عدت السرقة م     

وصف الجنايات على اساس عقوبة السجن المقررة لها من ضمنها السرقة المرتكبة من قبل الموظف او 

                                                      
(1  ( غير منشور 3/11/2015)( في  2015ج//339، العدد)2قرار محكمة جنايات السلیمانیة / (
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المكلف بالخدمة عامة لان صفتهم الرسمیة ومركزهم الوظیفي ومایتمتعون به من سلطة ونفوذ حیال افراد 
ارتكاب السرقة، اي ان  المجتمع يجعلهم موضع ثقة المجتمع، وبذلك تزول من امامهم عقبات كثيرة في سبيل

صفتهم تسهل عليهم عملیة الاستيلاء على الاموال بسبب نفوذهم وثقة الناس بهم ممایزیل عنهم الشك والریبة  
1)وبذلك صفتهم اصبحت مميزة لهم في تسهيل مهمة إرتكاب السرقة مثال على ذلك اذا ارتكب المتهم مع (

ي وكان حاملا مسدسا حكومیا قبل ان يفكر في ارتكاب شخص اخر جریمة السرقة اثناء تادية واجبه الرسم
ثامنا ( من قانون العقوبات /444السرقة ودون ان يستعمل للغرض المذكور فان فعله ینطبق على المادة )

( من قانون العقوبات المتعلقة بارتكاب 442/1الخاصة بارتكاب السرقة من قبل موظف عمومي لا المادة )
  12/5/19٧5( في ٧5جنايات//٧90اكثر يحمل احدهم سلاحا، رقم القرار) السرقة من قبل شخصين او

2)العدد الثالث-مجموعة الاحكام العدلیة ).   
     
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
 

  بعد الانتهاء من کتابة البحث توصلنا الى الاستنتاجات والمقترحات الاتية:            
 
 اولا : الاستنتاجات   
ان تلاس والمرتكبة من قبل الموظف او مكلف بالخدمة العامة تختلف عن جريمة الاخإن جريمة السرقة  -1

ل بالنص الاو المشرع العراقي فرق بينهما في الباب الثالث الخاص بالجرائم الواقعة على المال في فصل

 ثامنا( ./444عليهما في المادة )

  
ن مفه في أکثر من قوانينه ويشکل مغاير م يکن المشرع العراقي دقيقا  في تعريف الموظف، حيث عرل -2

 قانون اخر مما أدى الى صعوبة تحديد مفهومه بوضوح وعدم وضع تعريف جامع و مانع له.
 

( لسنة 111لم يعرف المشرع العراقي تعريف جريمة الاختلاس  لا في قانون العقوبات رقم) -٣
دة عمن وجود تشابه بينهما من ( ولا في أى قانون اخر کما عرف جريمة السرقة، وبالرغم 1٩6٩)

 قضائى عندى والوجوه، الا أن الجهات التحقيقية والحکام غالبا تقع في غلط في مرحلتى التحقيق الابتدائ
 تکييفها للجريمتين ولاتميزان بينهما.

                                                      
(1  5٧4جمال ابراهیم الحيدري، المصدر السابق،ص 0د (
(2  1٧4ابراهیم المشاهدي، المصدر السابق، ص (
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هين تاشابمن جريمتي الاختلاس والسرقة المرتكبة من قبل الموظف او المكلف بالخدمة العامة ابالنظر الى  -4

قعوا في والبا من حيث اكثر عناصريهما، فان الجهات التحقيقية والمحاكم في التحقيق الابتدائي والقضائي غ
 الغلط عند تكييفها حيث وصفوها بلاختلاس .

 
نة مع لسرقة المرتكبة من قبل الموظف أو المکلف بخدمة عامة خفيفة و غير منسجمة مقارجاءت عقوبة ا-٥ 

 يمة الاختلاس.العقوبة المحددة لجر
 

ا جاء ف الموظف جاء مختلفا في القوانين المختلفة فكل قانون عرفته بشكل مغاير لمظهرت ان تعري-6

 في القوانين الاخرى خصوصا في القوانين المدنية والجزائية .

 

ا إرتكابه د عقوبة السرقة عندما ارتكبت من قبل الموظف او المكلف بالخدمة العامة لمنعان المشرع شد-٧

 من قبل هذه الفئة المتسمة بالثقة والخطورة هذه الجريمة .

 

ول ( من قانون العقوبات عند تعريفه للسرقة على )السرقة اختلاس مال منق4٣٩دة )إن النص الما-٨

وبات ولا في ( من قانون العق٣1٥مملوك لغير الجاني عمدا ( ولكن لم يأت تعريف الاختلاس في المادة )

مة  ف بخدويكتفي بتحديد العقوبات فقط حيث تنص على انه )يعاقب بالسجن او مكل اي  نص قانوني اخر

 عامة  اختلس او اخفى مالا او متاعا او ورقة مثبة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته .

 
 
 

 ثانيا : المقترحات
 

ا ارتكب من ذ( من قانون العقوبات العراقي لتصبح کالاتي )إ444تعديل الفقرة )ثامنا( من المادة ) -1

ه دعى أنموظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية عمله اوبعدها أو من شخص انتحل صفة عامة او ا

 قائم او مکلف بخدمة عامة وان لم يکن المال الذي وقعت عليه تعود للدولة(.  

نة ( لس٣) سابعا( من قانون هيئة النزاهة لأقليم کوردستان العراق رقمتعديل المادة )الاولى /  -2

ثامنا( من م444( لتشمل الجريمة الواردة في المادة )2014( لسنة )٧( المعدل بقانون رقم )2011)

 قانون العقوبات العراقي و اعتبارها من جرائم الفساد.

ن تين فيها، لاي العامل و المستخدم الوارد( من قانون العقوبات بحيث تحذف كلمت1٩/2تعديل المادة ) -٣

لس قيادة ( وقرار مج1٩٧6( لسنة )٩11هذين الكلمتين وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )

 ( .1٩٨٧( لسنة )1٥0الثورة المنحل رقم )

يمة ثامنا( من قانون العقوبات باطلاق سراحه اسوة بجر/444عدم شمول المتهم وفق المادة ) -4

 في مرحلة التحقيق والمحاكمة الا بعد صدور قرار نهائي .الاختلاس 

دة مثامنا( من قانون العقوبات ولو إنقض /444عدم اطلاق سراح المحكوم عليه وفق المادة ) -٥

 محكوميته مالم يرد ماسرقه ولايشمله الافراج الشرطي إلا بعد ذلك .

م إلزام المجر بات يضمن قرار الحكم،ثامنا( من قانون العقو/444عند الحكم على المجرم وفق المادة ) -6

 باعادة ما سرقه او قيمته او قيمة ماحصل عليه من منفعة او ربح .
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تضاف  ( المعدل، بحيث1٩60( لسنة )24( من قانون الخدمة المدنية رقم)2و1تعديل نص المواد ) -٧

 لعقوبات .ان ( من  قانو1٩/2اليه ))وكل من يقوم بخدمة عامة باجر او بغير اجر ( اسوة بالمادة )

 (  لسنة14انون انظباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )قثامنا ( من  -٨اضافة  فقرة الى المادة ) -٨

ة  ( المعدل  لحالات عزل الموظف كالاتي )اذا حكم على الموظف باحد الجرائم المخل1٩٩1)

 بالشرف (.

 وح .وضع تعريف دقيق للموظف تعريفا جامعا و مانعا محددا مفهومه بوض -٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع

 القران الكريم   
 اولا : الكتب :  

دادن ري، بغجمال ابراهيم الحيدري، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات، مكتبة السنهو 0د -1

 01٩٨٨لسنة 

 01٩41لسنة  الجنائية، الجزء الرابع، دار المؤلفات القانونية، بيروت،جندي عبدالملك، الموسوعة  -2

ت على عباس الحسني، شرح قانون العقوبات العراقي الجديد، القسم الخاص، محاضرات التي القي -٣

 0طلاب الكلية العسكرية، وكلية ظباط الاحتياط والشرطة، دون ذكر سنة الطبع 

لمكتبة اشورات ئي في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، منعبدالخالق النواوى، التشريع الجنا 0د -4

 0 1٩٨٥العصرية، بيروت، لسنة 

نة ية، لسفخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مكتبة القانون 0د -٥

1٩٩6 0 

نة ة، لسهرفوزية عبدالستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القا 0د -6

1٩٨2 0 
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لكتب، ماهر عبدشويش الدرةن شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الناشر العاتك لصناعة ا 0د -٧

 0القاهرة، دون ذكر سنة الطبع 

اهرة، محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، الق 0د -٨

 0 1٩٧٥لسنة 

 0 1٩٧٧ة ات، القسم الخاص، دار النهضة العربية،القاهرة، لسنعبدالمهيمن بكر،قانون العقوب 0د -٩

ن ذكر اد، دوواثبة داود السعدي، قانون العقوبات، القسم الخاص، المكتبة القانونية، بغد 0د -10

 0سنة الطبع 

، مطبعة 1٩لويس معلوف اليوسعي، المنجد في اللغة والادب والعلوم، طبعة  -11

 0 1٩60الكاثوليكية،بيروت، لسنة 

طبعة مذكي عبدالكريم، مجموعة لاهم المبادئ والقرارات لمحكمة التمييز العراق،  فؤاد -12

 0 1٩٩0اوفيت سرمد، بغداد، لسنة 

غداد، احظ، بجابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء التمييز، القسم الثاني، مطبعة  -1٣

 0 1٩٩0لسنة 

عقوبات، دئ العامة في قانون السلطان عبدالقادر الشاوي، المبا 0علي حسين الخلف و د 0د -14

 0العاتك لصناعة الكتب، بيروت، دون ذكر سنة طبع 

ري عبد  الحميد محمد العربي، ممارسة الموظف للحريات العامة في القانون الادا 0د -1٥

 0 200٣والقانون الدولي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، لسنة 

، العام احكام قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح 0د -16

 0 2010الطبعة الاولى، لسنة 

ات موريس نخلة، و صلاح مطر، القاموس الثلاثي، منشور0رومي البعلبكي، والمحامي 0د -1٧

 0 2002الحلبي الحقوقي، الطبعة الاولى، لسنة 

لسنة  عاريف،لاولى، منشاة المعبد الحكيم ذنون يونس، حماية الجنائية للحريات الفردية، الطبعة ا

200٧ 0 

 ثانيا : القوانين :
 المعدل  1٩6٩( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) -1

  1٩60( لسنة 24قانون الخدمة المدنية رقم ) -2

 المعدل 1٩٩1( لسنة 14قانون إنظباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) -٣

 المعدل  1٩٥1( لسنة 40قانون المدني رقم ) -4

  2014سنة ( ل٧المعدل بالقانون رقم ) 2011( لسنة ٣قانون هيئة النزاهة لاقليم كوردستان رقم ) -٥

 1٩٧1( لسنة 2٣قانون اصول المحكمات الجزائية رقم ) -6

 

 ثالثا : الرسائل الجامعية :

  2022قيس طه ياسين،رسالة ماجستير، جامعة تكريت، كلية الحقوق، 

 

 رابعا : القرارات منشور

 

 ، النشرة القضائية، العدد الثالث لسنة الرابعة  1٩٧٣ /٧ /26في  ٣٧4٨م قرار رق -1
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 ، النشرة القضائية العداد الثاني لسسنة الرابعة  ٥/1٩٧٣ /21في  ٣0٨4قرار رقم  -2

 مجموعة الاحكام العدلية لسنة الثالثة  1٩٧٥في  ٣٧6٧قرار رقم  -٣

 خامسا: قرار غير منشور 
 ( 201٥ج//٣٣٩العدد ) 2قرار محكمة جنايات السليمانية / -1

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

     
 
  
 
 
  
  
 
 
   
 
 



 

45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

48 
 

 
 
 
 
 
 
 


